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  الإھداء
  

  :هذا العمل المتواضع اهدي 

  الديو  :إلى 

  إلى من دعمتني ووقفت إلى جانبي طوال الحياة

  في عمرها  إلى أمي الحبيبة حفظها االله و رعها و أطال 

  إلى كل عائلتي إلى خالي عبد الحليم                  

  إلى أختي أسماء إلى أخي إسماعيل و                    

  إلى جدي وإلى أخوالي وإلى صديقاتي                     

  وإلى كل من وقف إلى جانبي وأفادني                   

  بكلمة طيبة  لو و                          

  وإلى كل الذين أحبهم                         
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  تشكرات

  الشكر والحمد الله عز وجل الذي منى عليا

  برحته لإتمام هذا البحث

  ثم أتقدم بكامل شكري وخالص عرفاني وفي المقام الأول

  إلى أستاذي الدكتور بن داود إبراهيم ليس فقط على إشرافه

  لي داعية من المولى على رسالتي وإنما على كل شيء قدمه

  كان للعلم أن يزيده من علمه لينور به عقل كل منعز وجل 

  طالبا وأن يحفظ له ابنتيه كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان

  درسني طيلة سنوات الدراسة  في كلية إلى كل أستاذ

  بكلمة طيبة الحقوق وأفادني ولو
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    مقدمة 

ات ـقصد بالرقابة المالية مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة الخطط والسياسي       
ى ـإضافة إل بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب ،ة لموضوعا

  . المال العام من الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال المحافظة على
ل التخطيط ـعملية الإدارية والتي تشمفالرقابة تعد  من العناصر الأساسية لل

وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور الدولة من الدولة الحارسة  التنسيق و والتنظيم
إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في النزاعات  التي تهدف

 الحياة الاقتصادية في كافة الأفراد إلى ما يسمى بدولة الرفاهية التي تتدخل في مناحي بين
شؤون المواطنين يتطلب توفير القطاعات والميادين ، ذلك أن تدخل الدولة في جميع 

ءة  وفعالية مع خضوع هذه تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات بكفا ةكفؤإدارية ة أجهز
  .للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملها على أكمل وجه الأجهزة

الأجهزة الإدارية وتعدد مجالاتها وزيادة العاملين فيها ،كل  ونظرا لاتساع نطاق
  .ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية

إن الرقابة المالية لا تختلف عن غيرها من صور الرقابة الأخرى للنشاط الإداري 
فالإدارة  ابةللرقحيث تحتوي على عدة جوانب تتميز عن غيرها من الصور المتعددة 

ورقابة المالية العامة لها  وإنفاقا العامة هي التي تهدف إلى حماية المالية العامة إيرادا و
فأي إساءة للمال العام أو إهمال يؤدي إلى نتائج سيئة فتطور الدولة أدى إلى  أهمية بالغة 

المشاكل التي زيادة نفقاتها ولما كانت ندرة الموارد المالية والاقتصادية تعتبر من أهم 
واجهت معظم البلدان خاصة الدول النامية فلا بد من القيام بعملية المراقبة باستخدام هذه 

توزيع عادلا من اجل تحقيق الموارد والإمكانات حتى تتمكن من تخصيصها وتوزيعها 
  .الاقتصادي والاجتماعين التواز
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التي  تحتل فيها أهمية والجزائر كغيرها من الدول تولي أهمية كبيرة لهذه الرقابة 
  :رة تتجسد من خلال أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية فهي بذالك تهدف إلىـكبي

  .حماية المالية العامة إيرادا وإنفاقا_ 

  مقرر له طبقا للخطط الموضوعة  التحقق من أن الإنفاق يتم وفقا لما هو_

  استخدام أن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر وأنها استخدمت أفضل _

ولقد تم اختيار الموضوع للبحث لما له من أهمية في حماية المالية العامة وبالتالي 
حماية الاقتصاد الوطني ، وبهذا تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتاريخي فيما يخص 

  .ذكر المراحل الزمنية والمنهج التحليلي والاستقرائي

  :تالية ولمعالجة هذا الموضوع تم طرح الإشكالية ال

وما هو دورها في ؟ الجزائرفيما تتمثل الأجهزة الموكول إليها رقابة الإنفاق العام  في 
  عملية الرقابة ؟

  :وللإجابة على الإشكالية تم الاعتماد على الخطة التالية 

لإيضاح معنى الرقابة المالية وصورها قواعدها ) مبحث تمهيدي ( كان لازما التطرق إلى
  )مطلب ثالث ( والى مفهوم النفقات العامة في) ل وثانيمطلب أو(من خلال 

إلى أجهزة الرقابة الداخلية والذي جسد في مبحثين هما ) الفصل الأول (ثم تم التطرق في 
الذي يعالج رقابة ) المبحث الثاني(الذي يعالج رقابة المراقب المالي و) المبحث الأول(

  .المحاسب العمومي

) الأول(تم معالجة أجهزة الرقابة الخارجية من خلال مبحثين  فقد) الفصل الثاني(أما في 
  فتناولنا فيه رقابة مصالح وزارة المالية  ) المبحث الثاني( تناول رقابة مجلس المحاسبة اما

  .رقابة الهيئات المنتخبة  والرقابة السياسية و
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  العام       الإنفاقالمفاهيمي للرقابة المالية و  الإطار:مبحث تمهيدي

لمتابعة أعمال تنفیذ الخطط  ةیقصد بالرقابة المالیة مجموعة العملیات اللازم 

والسیاسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتھا في الوقت المناسب 

إضافة إلى المحافظة على المال العام من عملیات الاختلاس أو الضیاع أو سوء الاستعمال 

المطلب (وسیتم التطرق من خلال ھذا المبحث التمھیدي إلى مفھوم الرقابة المالیة من خلال 

إلى مفھوم ) مطلب ثالث(وفي ) المطلب الثاني(والى صورھا وقواعدھا من خلال ) الأول

  .النفقات العامة وكیفیة تقدیریھا

 المطلب الأول مفھوم الرقابة المالیة

  1تعريف الرقابة المالية  الأولالفرع 

   تعریف الرقابة لغة  : أولا

  :الرقابة في اللغة العربیة لھا معاني كثیرة منھا      

  .رقب الشئ وراقبھ أي حرسھ ورقیب القوم ھو حارسھم :الرعایةو الحراسة 

ارتقب أي اشرف وعلا والمرقب و المرقبة ھو الموضع الذي یرتفع علیھ  :الإشراف 

  . الرقیب فنقول ارتقب المكان إذا علا واشرف

  .ظره وترصد قدومھرقب فلانا أي انت :الانتظار

ان «فمن أسماء االله تعالى الرقیب بمعنى الحافظ الذي لا یغیب عنھ شئ قولھ تعالى   :الحفظ 

  »2االله كان علیكم رقیبا أي حفظا لأعمالكم مطلعا علیھا 

                                                             
زقوان سامیة ،عملیة الرقابة الخارجیة على أعمال المؤسسات العمومیة في الجزائر،بحث ماجستیر كلیة الحقوق بن  1

 .ما یلیھا و 31، ص 2003،عكنون 
 01سور النساء الآیة  2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                        تعريف الرقابة اصطلاحا  :ثانيا

یة لأجل صیانة المال العام ودرء كل مھي القواعد والأحكام التي أرستھا الشریعة الإسلا

تقصیر أو تھاون في جمعھ أو إنفاقھ ،أما عن التشریع الجزائري فلا نجد فیھ تعریفا للرقابة 

ث المالیة إلا في إشارات منھ لأسالیبھا وھیئاتھا وعموما فقد تمیز التشریع الجزائري بثلا

  :1اتجاھات 

یركز على الجانب الوظیفي والأھداف مؤكدا أن الرقابة ھي التأكد  :الأولالاتجاه 

  .والتحقق من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة المعتمدة والتعلیمات المسطرة

یركز على الجانب الإجرائي وعلى الخطوات الواجب اتباعھا في  :الاتجاه الثاني

  :العملیة الرقابیة وھي 

  .الإدارة الحكومیة بالتخطیط والتنظیم الفعال وطرق التمویل المناسبة اھتمام_

  .الاختیار الأمثل لإطارات التسییر لموظفي التنفیذ تدریبھم والإشراف علیھم_ 

وھو اتجاه یھتم بالأجھزة والھیئات القائمة بعملیة الرقابة والتي تتولى  :الاتجاه الثالث

  .2الفحص والمتابعة والمراجعة وجمع المعلومات 

   أدلة مشروعیة الرقابة المالیة :الفرع الثاني 

الرقابة المالیة من كتاب االله تعالى وسنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم لقد ثبتت مشروعیة 

  وعمل صحابتھ الكرام 

وما كان لنبي أن یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم  ‹‹ :قولھ تعالى  :من الكتاب   أولا

  3 »القیامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وھم لا یظلمون

                                                             
 . 35التعلق بالمحاسبة العمومیة عدد 1990اوت  15المؤرخ في  90/21قانون  1
 18،17ص  1998،التطبیق ،ط، مطبعة الأنصار الإسكندریة وبین النظریة  عوف  الكفراوي ،النظریة المالیة 2
 .161سورة آل عمران الآیة  3
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بھ حاملا على ظھره أو رقبتھ معذبا  أوضحت الآیة أن كل من یغل شیئا یوم القیامة یأتي

فاخبر االله انھ جعل  »1قیما مولا تأتوا السفھاء أموالكم التي جعل االله لك‹‹بحملھ ،وقولھ تعالى 

قیام المرء وقوام الدولة بالمال فمن رزقھ االله شیئا علیھ ألا یضیعھ  وأن لا یمنحھ لمن 

  .یضیعھ

 من السنة:ثانيا

ما رواه البخاري عن ) سلموصلى االله علیھ (أما عن أدلة مشروعیة الرقابة من سنتھ 

ستعمل النبي صلى االله علیھ وسلم رجلا من بني أسد یقال لھ ابن ا«: ساعدي قال الأبي حمید 

سلم عن وفقام النبي صلى االله علیھ  .ھدي ليا اا لكم وھذھذ: على صدقة فلما قدم قال اللتبیة 

اھدي   ھذاما بال العامل نبعثھ فیأت فیقول ھذا لكم و «: أثنى علیھ ثم قال والمنبر فحمد االله 

الذي نفس محمد بیده لا یأت ولیھ أم لا؟ أیھدى إأمھ فینظر وإلي فھلا جلس في بیت أبیھ 

ر لھا خوا قرةبو لھ رغاء أ حملھ  على رقبتھ ،ان كان بعیراشيء إلا جاء یوم القیامة یب

  .»2شاة تعیر ثم رفع یدیھ حتى رأینا إبطیھ ثم قال ألا ھلا بلغت؟ ثلاثاوأ

قد مارس الرقابة على  صلى االله علیھ وسلم یفھم من ھذا الحدیث الجلیل أن النبي

  .3ینفقونھ من أموالویجلبونھ  المال العام بقولھ وفعلھ فكان یحاسب عمالھ عن كل ما

  :من أفعال الصحابة    

لحفظ المال العام والرقابة السلام التزم الصحابة الكرام وعملا بسنتھ علیھ الصلاة 

و یا أمیر المؤمنین ل«: من ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال علیھ و

مثل ھؤلاء ووسعت على نفسك من نفقة من مال االله تعالى ؟ فقال لھ عمر تدري ما مثلي 

                                                             
 .05سورة النساء الآیة 1

  .203، ص1997 الریاض.دار السلام.13احمد بن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري، الجزء  2
  .22،ص 1999 ، الاردن2ط.الإسلامي، حسن یوسف راتب ریان،المالیة العامة في الفقھ 3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


سلموه إلى واحد منھم ینفقھ علیھم فھل یحل وجمعوا منھم مالا كمثل قوم كانوا في سفر ف

  .1»عنھم من  أموالھم ؟  أن یستأثر لذلك 

ن ھذا المال لا یصححھ إلا خلال ثلاث أن یأخذ إ«: وكان  عمر ابن الخطاب یقول

  طلایمنع من البویعطى بالحق و بالحق 

دوة في وضع موارد وقد كان في سیرة الخلفاء الراشدین مضرب المثل ومناط الق

  .2الدولة مواضعھا وتحدید سبل انفاقھا

وعن انس بن مالك رضي االله عنھ  ا ن ابا بكر الصدیق قال لعائشة وھي تمرضھ 

اما واالله قد كنت حرصا على أن أوفر فيء المسلمین على أني قد أصبت  «رضي االله عنھما

من اللحم واللبن ،فانظري ما كان عندنا فابلغیھ عمر،قال وما كان عنده دینار ولا درھم ،ما 

إلا خادما ولقحھ أي ناقة و محلبا فلما رجعوا من جنازتھ أمرت بھ عائشة إلى عمر 

  3» ن بعده رحم االله ابا بكر لقد اتعب م:فقال

  :أما عن أدلة مشروعية الرقابة المالية في التشريع الجزائري:  ثالثا

  حیث ینص على أنھ4 1976ا بالمیثاق الوطني ءفھي واردة في نصوصھ المتعددة بد

وضع اجھزة الرقابة من القاعدة إذا كانت الثورة تضع ثقتھا في الناس فھذا لا یمنعھا من  ‹‹

تنفیذ القرارات یتلاءمان مع التوجیھ وممارسة المسؤولیة الى القمة مھمتھا التحقق مما اذا 

أن  .‹‹وبلیؤكد بعد ذلك وج »یتطابقان مع المقاییس التي ینص علیھا القانون والعام للبلاد 

تسھر على ھا تطبیقا حقیقیا ووتعلیمات  تمتد الرقابة إلى تطبیق القوانین وتوجیھات الدولة

  .»شتى أنواع التباطؤ الإداري وتحارب البیروقراطیة والشرعیة واحترام أحوال الإنظباط 

                                                             
  .47، ص 1993 بیروت.، دار الجیل 1الرعیة ،طوتقي الدین ابن التیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي  1
 .92،ص1999ابراھیم القاسم رحاحلة ،مالیة الدولة الاسلامیة ،مكتبة مدبولي ،القاھرة  2
 .344،ص  1986الكتب العلمیة ،بیروت دار  1عبیدة القاسم ،كتاب الأموال ،طواب 3

  .74یتضمن نشر المیثاق الوطني ص 1976جویلیة 05المؤرخ في  75/57الأمر  4
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منھ والواردة في فصل  170فقد نص في المادة  1996أما عن التعدیل الدستوري لسنة 

 .1الرقابة على مجلس المحاسبة كأعلى ھیئة رقابیة 

المتضمن تأسیس مجلس  80/01أھمھا قانون والنصوص القانونیة  ىبالإضافة إل

المتعلق بممارسة وضیفة  80/04وكذلك قانون  2محاسبة مكلف بالرقابة المالیة للدولة 

  .الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني

المتعلق بالمحاسبة  90/21بالإضافة إلى النصوص القانونیة الأخرى كقانون 

  3العمومیة 

  .ا في حینھمن نصوص ومراسیم سنتناولھغیره و

  :الماليةصور وقواعد الرقابة : نيالمطلب الثا

  صور الرقابة المالية  :الأولالفرع 

 :  4نجد نوعين من الرقابة,من حيث جهة الرقابة:  أولا

ویقصد بھا تلك الخطة التنظیمیة ومختلف الإجراءات   :الرقابة الداخلیة -1

الإحصاءات، تقاریر الأداء، (والتنظیمات والوسائل المستعملة داخل المؤسسة لتحقیق الكفایة

 ).                                    برنامج جودة النوعیة 

                                                             
المرافق ویؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة (وتنص ھذه المادة على أنھ  1

  ).العمومیة 
الحزب وقبة مالیة الدولة االمتضمن تأسیس مجلس محاسبة مكلف بمر 12/01/1980المؤرخ في  80/01قانون  2
  . 143الجماعات المحلیة عدد و
  . 35 بالمحاسبة العمومیة عدد یتعلق 15/08/1990المؤرخ في  90/21قانون   3
القانونیة،   نصوص التشریع ،سلسلة الإصداراتوبن داود إبراھیم ، رقابة نفقات الدولة بین أحكام الشریعة الإسلامیة  4

 .22،ص2008
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جھزة متخصصة تتمثل في العملیات الخارجیة التي تقوم بھا أ :الرقابة الخارجیة -  2

ومستقلة عن السلطة التنفیذیة وھدفھا ھو مراجعة عملیات المالیة والحسابات وحتى تتحقق 

  .من صحتھا  وشرعیتھا ودقتھا رقابة بعدیة ولاحقة مراقبة مجلس المحاسبة

  : من حیث التوقیت الزمني لإجراء الرقابة  :ثانیا

وھي المتمثلة في موافقة الجھة المختصة قانونا على عملیة  :الرقابة السابقة -1

الالتزام بالنفقة وذلك بالتحقق من توافر الاعتمادات في المیزانیة وصحة العملیة من حیث 

 1الإسناد وكذا من سلامة الوثائق المرفقة وھي تعتبر رقابة مانعة ووقائیة من وقوع الأخطار

حتى تتأكد من سلامة  تذه الرقابة الھیئات والإداراتقوم بھ :الرقابة أثناء التنفیذ -2

ما یجري بداخلھا ومن التنفیذ للعملیات النفقات العامة من كونھ یسیر وفقا للقوانین 

  .والتنظیمات

  .والتوجیھات الجاري بھا العمل وھذه الرقابة تمتاز بالشمول والاستمرار

فقات وتتمثل في تدخل الجھات تتم بعد عملیة صرف الن :اللاحقةوالرقابة البعدیة  -3

  .المختصة قانونا بالمراجعة والمراقبة للعملیات المالیة استنادا للوثائق

  :طبیعة الرقابةو من حیث نوعیة أ :ثالثا

یقصد بھا العملیات والإجراءات الھادفة إلى  :المستندیةو الرقابة الحسابیة أ -1

لیات تخص الصرف والتحصیل وذلك مراجعة المستندات والدفاتر الحسابیة المختلفة بعم

إلى  ضافةلأجل التأكد والتحقق من مدى صحة البیانات المالیة الواردة في دفاتر الحساب إ

الإطار القانوني للإعتمادات المرخص بھا وكذلك التأكد من أن كل  احترامالتأكد من 

  .         2العملیات قد خضعت لموافقة الجھات المختصة كتأشیرة المراقب المالي مثلا

                                                             
  .82عدد , المتعلق بالرقابة السابقة  للنفقات التي یلتزم بھا 14/11/1992المؤرخ في  92/411ھذا ما أكده المرسوم التنفیذي       1
زیوش رحمة،الرقابة المالیة على مؤسسات مراكز التكوین المھني والتمھین، بحث ماجستیر كلیة الحقوق ، بن  2
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ھي الرقابة الھادفة إلى مراجعة ما تم تحقیقھ  :الرقابة الاقتصادیة ورقابة الكفایة -2

خطط ملوا من نتائج تحقیقا فعلیا ومقارنتھ بالأھداف المسطرة والمحددة في البرنامج النھائي

یق مما الاقتصادي وقد عرفھا الدكتور طارق الساطي في كتابھ بأنھا العملیة التي تھتم بالتحق

  .1إذا كان التنفیذ الفعلي للخطة المالیة الأساسیة قد تم ضمن الأھداف الاقتصادیة المؤطرة 

والمقصود بھا أن تكون عملیة الرقابة في حد ذاتھا  :الرقابة المشروعیة -3

  .مشروعة أي أنھا مطابقة للتشریع الجاري بھ العمل

  :ى نوعینوتنقسم إلمن حیث السلطة المخولة  للرقابة، :رابعا

ھي رقابة تكشف الانحرافات دون توقیع الجزاء وھذا ما یحد : الرقابة الإداریة -1

على مراجعة وفحص البیانات الحسابیة والمالیة لأجل التحقق من تنبني  من فعالیتھا وھي

  صحتھا وسلامتھا ومن احترام الإدارة للوائح  والتعلیمات التي تصدرھا 

وھي الرقابة الموكلة لھیئة قضائیة تقوم بالتأكد من مدى : الرقابة القضائیة -2

مشروعیة التصرفات المالیة التي تقوم بھا الإدارة حیث یقوم القضاء الجزائي بمراقبة 

    . 2الجرائم الواقعة على الأموال كالاختلاس والسرقة والتھریب 

  :من حیث دور الحكومة في العمل الرقابي : خامسا

بھا أجھزة تابعة للحكومة قصد التحقق  تقوم ھي الرقابة التي :ةالرقابة التنفیذی -1

كان یعاب علیھا أنھا مرتبطة دائما بسیاسة  انمن الاستعمال الحسن للأموال العامة و

         .الحكومة أھدافھا التي قد لا تعطي الأولیة للصالح العام

تي یقوم بھا البرلمان یسمیھا البعض بالرقابة الشعبیة وھي ال: الرقابة التشریعیة -2

بعد عملیات تنفیذ النفقات العامة وأثناء أو بغرفتیھ لما لھ من سلطة في الرقابة المالیة قبل أ

  عن

                                                             
  .مرجع سابق 1
  .39المتعلق بمجلس المحاسبة عدد  17/07/1999المؤرخ في  95/20أمر  2
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ة وكذلك بیان السیاسة طریق الأسئلة والاستجوابات التي یوجھھا أعضاء البرلمان للحكوم

 . العامة

     أسس الرقابة المالیة : الفرع الثاني

  : قواعد الرقابة المالیة: أولا 

درایة فلابد أن تكون للرقابة و إن الرقابة المالیة لا تقوم بصفة عشوائیة دون حنكة أ

  : ھییئاتھا وأسالیبھا رقابة أخرى ومن بین ھذه القواعد بحد ذاتھا في أنماطھا و

الرقابة المالیة وتؤدي أدوارھا المحددة لابد من  جسدتت حتى: الاستقلالیة الحیاد و -1

اه القائمون بالرقابة لذلك تم وضع شروط رتوفر القدر اللازم من الحیاد الذي یجب أن یتح

 رخاصة للمراقب حددھا الدستور وحددتھا القوانین واللوائح ومن بین ما یجسد عنص

ابة ملبیا لكل ما یحتاجھ من أن یكون القائم بالرقو الاستقلال والنزاھة في آن واحد ھ

   1متطلبات العیش حتى لا تسول لھ نفسھ بما أوتي من سلطة النھب والاختلاس 

  :یجب على القائمین بالرقابة : الكفاءة المھنیة -2

من ذوي الكفاءة ومن ذوي التخصص والمھارات اللازمة لتدقیق الحسابات  نواـ أن یكو

  .ومراجعة العملیات المالیة 

من تحفیز القائمین بالرقابة مما ینبغي فیھم روح التأھیل والتفاني في العمل وكذا ـ لابد 

  .ترقیتھم بعد ما أثبتوا جدارتھم ونزاھتھم

ـ لابد أن تكون القیادة الإداریة القائمة سلیمة وإلا فسدت كل المصانع التي تعمل تحت 

  .رقابتھا

  .یثةـ لابد من استعمال الأسالیب العلمیة والتقنیات الحد

                                                             
       58المتعلق بالقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة عدد  26/08/1995المؤرخ في  95/23وهذا ما أبرزه أمر  1
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ما یجب لفعالیة الرقابة أن یعتمد على النظام رقابي میسور الفھم : نظام الرقابة -3

یفھمھا القائم بالرقابة ولا الشخص  ستراد الأنظمة التي لااقوم بأن ومتطابق مع ما نعیشھ لا 

  1القائم بھا

  :وسائل الرقابة المالیة: ثانیا

  :ل عدیدة تعتمد علیھا أھمھا كما أن للرقابة المالیة قواعد فإن لھا وسائ   

وھي من أول الأدوات ومن أھمھا فلا تقوم  :اللوائح القوانین والتعلیمات و -1

  .الرقابة إلا بوجود نصوص صارمة تضبط قواعدھا وكیفیتھا وشروطھا

وھذا كإجراء تطبیقي لما أتت بھ النصوص والتنظیمات  :المراجعة والتفتیش -2

فرد موكول لھ أمر الرقابة  وھذا بمراقبة الحسابات بأسلوب مدقق وھذا ما یقوم بھ جھاز أو

  .الخارجیة

المسئ عن  وھذا حتى نجزي المحسن عن إحسانھ و :الجزاءات الحوافز و -3

ان في القیام بخدماتھ في نفس الوقت إساءتھ فلابد من مكافأة المراقب بأحسن الأداءات وتف

  2أھمل القیام بعملھ ویجب تسلیط أقصى العقوبات على من تھاون 

  :أھداف الرقابة المالیة على النفقات العامة : ثالثا

النصوص القانونیة والتنظیمیة  وفقالموارد المحصلة سوف یتم إنفاقھا  ـ التأكد من أن

  .المعمول بھا والمحددة سلفا

انحراف و تقصیر أو من أن النفقات قد وجھت إلى وجھتھا الصحیحة دون إسراف أ ـ التأكد

  .والكشف عن كل ما یقع في ھذا الصدد من تجاوزات

  .ـ تجسید البرامج والخطط الاقتصادیة المسطرة بتنفیذ المشاریع الاقتصادیة ذات النفع العام
                                                             

 .27بن داود ابراھیم المرجع السابق ص  1  
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  .الأموال العامة الاعتداء علىوـ تجنب حدوث التھرب من الالتزامات المالیة 

التلاعب في الحساب مع وجوب تطبیق كل الوسائل الكفیلة وـ اكتشاف الاختلاسات 

  1بالحیلولة دون حدوث مثل ھذه الظواھر 

  :النفقات العامة: المطلب الثالث

   :تعریف النفقات العامة: الفرع الأول

  :تعریف النفقات العامة في التشریع الجزائري:اولا

لم یرد في التشریع الجزائري تعریف للنفقات العامة عدا تلك الإشارات التي تناولھا 

ما تعلق باعتمادھا وھذا ما ورد على وجھ الخصوص و طار المیزانیة العامة للدولة أإفي 

062في المادة 
تتشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات ((التي تنص 84/217من قانون  

یة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة والموزعة وفق الأحكام والنفقات النھائ

من نفس القانون والوارد في  233كما نصت المادة ,))التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا 

نفقات : تشتمل الأعباء الدائمة للدولة على مایلي ((:الفصل الثالث المعنون بالنفقات بقولھا 

  )).القرض والتسبیقات ،رنفقات الاستثما،التسییر 

مبلغ من :((العامة بأنھا  أما  عن الفقھ فقد جرى كتاب المالیة العامة على تعریف النفقة

النقود یقوم بإنفاقھ شخص عام بقصد تحقیق نفع عام،من خلال ھذا التعریف الشامل یتضح 

   :لنا أن للنفقة العناصر والأوصاف التالیة

  مواصفات النفقة العامة:ثانیا

  :الصفة النقدیة للنفقة العامة -1

                                                             
  .3ص , 1976،اختلاس أموال الدولة ، بحث ماجستير كلية الحقوق بن عكنون ،تحسين درويش  1
  .المشار الیھ سابقا 84/217قانون  06المادة   2
  المشار الیھ سابقا،. 84/217من قانون  23المادة  3
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حتى یمكن القول أننا بصدد نفقة عامة یجب أن نأخذ نفقات الدولة والأشخاص 

العمومیة التابعة لھا،لأجل إشباع الصفة النقدیة للحاجات العامة،لھذا فالدولة تنفق لغرض 

  .الحصول على سلع وخدمات أو دراسات

یمكن إعطاء وصف العموم على النفقة حتى :القائم بالإنفاقو الشخص العام ھ _2

  .العامة كان لزاما أن تصدر من الشخص معنوي عام

  :الغرض من الإنفاق العام -3

  1.فلابد أن تكون غایة النفقة وھدفھا تحقیق نفع عام یعود على جمیع المواطنین

  :تقسیمات النفقات العامة: الفرع الثاني

  :وتنقسم النفقات العامة إلى :التقسیمات النظریة للنفقات العامة: اولا

  : ةالنفقات العادیة والنفقات الاستثنائی -1

لسیر المرافق العامة وتتصف بالدوریة والثبات كرواتب  ةالنفقات العادیة ھي اللازم 

  .الموظفین

  .أما النفقات الاستثنائیة فتمتاز بعدم دوریتھا كنفقات الحالات الطارئة

فالنفقات الإداریة آو نفقات التسییر ھي  2:والنفقات الرأسمالیة ةالنفقات الإداری -2

النفقات الازمة لسیر الإدارات العامة في الدولة ،كرواتب الموظفین ونفقات الصیانة،أما 

فھي المتعلقة بالرأسمال الوطني كنفقات التجھیز والإنشاء والتعمیر والنفقات  ةالرأسمالی

  .الاستثماریة

النفقات الفعلیة وھي التي تنفقھا الدولة فعلیا  :والنفقات التحویلیة النفقات الفعلیة-3

  .لأجل الحصول على السلع والخدمات اللازمة للعمل الإداري وتسییر المرافقة العامة
                                                             

  .68،67ص.المرجع السابق.بن داود إبراھیم 1
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أما النفقات المحولة فھي تھدف إلى إعادة توزیع الثروة والدخل الوطني وذلك عن طریق 

  .ا لیعاد توزیعھا على فئات أخرىالاقتطاعات الضریبیة من الخاضعین لھ

المقصود بإنتاجیة النفقة ھو الحصیلة : النفقات المنتجة والنفقات الغیر المنتجة -4

التي تترتب عن إنفاقھا،لأجل ھذا اعتبرت النفقات الاستثماریة التي تؤدي إلى خلق سلع 

ات تسییر المرافق مادیة أو فائدة مالیة نفقات منتجة، بخلاف نفقات مستخدمي الإدارات ونفق

العامة التي اعتبرت غیر منتجة وبھذا أعتبر المحصول أو الغلة التي تجني من النفقة ھي 

  .المحدد لھذا التقسیم

  :وتنقسم إلى:التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة: ثانیا

یستند ھذا التقسیم إلى الإدارات العمومیة للدولة إذ یضاف إلى       : التقسیم الإداري_1

المجلس  تزارة مخصصات رئاسة الدولة، ومخصصات السلطة التشریعیة، ومخصصاو

  .1.الدستوري وغیرھا من الھیئات المستقلة الأخرى

یستند ھذا التقسیم إلى المھام والوظائف الموكلة للدولة بھذا : التقسیم الوظیفي -2

الأمن، : یوكل كل قطاع على حدا وبالتالي تحدد نوعیة النفقة حسب القطاع مثال

  .،الدفاعءالقضا

یحدد ھذا التقسیم  الھدف الاقتصادي الذي تؤدیھ النفقة فیقسم  :التقسیم الاقتصادي -3

  :بذلك إلى

  .نفقات التسییر* 

  .نفقات التجھیز والإنشاء* 

  .2نفقات التوزیع* 

                                                             
 .75د ابراھیم ،مرجع سابق ، صبن داو 1
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  :تقدیر النفقات العامة وتنفیذھا: الفرع الثالث

المتعلق بقوانین  84/17القانون من  06أوضح المشرع الجزائري نص المادة  

المیزانیة العامة للدولة تتشكل من الإیرادات والنفقات النھائیة المحددة سنویا ((المالیة 

لذا , ))بموجب قانون المالیة والموزعة وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا

  سنتطرق لتقدیر 

  .والتقدیر النھائي للنفقات تالإرادا

  :یر الإرادات كمرحلة سابقة لتقدیر النفقاتتقد: أولا

یعد تقدیر الإیرادات العامة أصعب من تقدیر النفقات نظرا للتقلبات المالیة التي قد یعرضھا 

الوضع الاقتصادي للدولة،ویمكن أن نقسم الإرادات العامة في ھذا الصدد إلى إیرادات ثابتة 

  .وأخرى غیر ثابتة

یغلب علیھا طابع الاستقرار تقدیرھا یتم بمقارنتھا مع ھي دوریة :الإیرادات الثابتة

  .السنوات السابقة

وھذا ما .بھا مستقبلا إلا بصورة تقریبیة یمكن التنبؤ ھي التي لا:الإیرادات المتقلبة

    84/171من قانون  11وضحتھ المادة 

  :لتقدیرھا وھيوطالما أن تقدیر ھذه الإیرادات المتقلبة غیر مضمون النتائج، وجدت أسالیب 

  .أسلوب التقدیر القیاسي -/أسلوب التقدیر الوسطي -/الأسلوب المباشر -

  

  :التقدیر النھائي للنفقات العامة: ثانیا

                                                             
  96،ص1996محمد خلاص،عملیة تحضیر المیزانیة العامة في الجزائر،بحث ماجستیر،كلیة الحقوق بن عكنون، 1
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یتم تقدیر النفقات العامة بناء العامة بناء على میزانیة السنة الماضیة وھذا ما یسمح 

وبھذا فتقدیر النفقات .1ساسللإدارة بمواصلة نشاطھا، لأجل تدرج ھذه الأعباء لحساب للأ

  .العامة متروك للوحدات الوزاریة حیث تقسم نفقات العامة بدورھا إلى ثابتة وأخرى متقلبة

وھي التي لا یطرأ علیھا تغیرا سنویا ومثالھا أقساط الدین العام  :النفقات الثابتة -1

یر من ومرتبات الموظفین ومعاشات التقاعد،وتعتبر مناقشة ھذه النفقات في الكث

الدول شكلیة نظرا لطابعھا التكرر والثابت إذ تكتفي بمجرد المراجعة لسجلات 

  .2ودفاتر الدین وجداول المستخدمین لضمان استمرارھا

وھي تختلف من سنة لأخرى وفي الغالب ھي موجھة إلى  :النفقات المتقلبة-2

فقات مرتبطة عملیات الصیانة والترمیم وكذا نفقات الطرق والمشاریع العامة فھي ن

بالمحیط الاقتصادي العام وبمدى استقرار الأوضاع المالیة وھو ما یجعل الأمر 

  .تحدید قیمتھا وحجمھا مجرد توقعات وتخفیضات دون أي تصور واضح ودقیق

  :تنفیذ النفقات العامة :ثالثا

 بعد عملیة تقدیر النفقات العامة تقدیرا سلمیا بعد حصول على الإذن بالإنفاق، تأتي 

مرحلة ھامة وھي التنفیذ فالمقصود بتنفیذ النفقات لا یعني الاعتماد في میزانیة تنفیذ النفقات 

على المال  يالعامة مباشرة فلا بد من التنفیذ والالتزام بإجراءات وقواعد تؤدي الھدف الرقاب

  .3العام تجنبا لأي تبذیر أوتحایل

یة وبمرحلة محاسبیة رابعة وھذا ما أكدتھ وقبل تنفیذ النفقة نجد أنھا تمر بثلاث مراحل إدار

وھذا ما سنتناولھ بالشرح في .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21من القانون رقم  15المادة 

  .الفصلین الأول والثاني

  

                                                             
  88، ص1992،القليعةةبساعد على المالية العامة مطبوعة بالمعهد الوطني للمالي 1
  .89بن داود إبراھیم ،المرجع السابق، ص  2
  07،ص2002، كلیة الحقوق بن عكنون،  یرالشلالي، تنفیذ النفقات العامة ،بحث ماجسترضا  3
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  أجھزة الرقابة الداخلیة للإنفاق العام:الفصل الأول                

عرفت الجزائر خلال الفترة العثمانیة أنظمة رقابیة منھا نظام رقابة الدواوین ورقابة 

،أما التشریع الجزائري الحالي فنجد فیھ أنواع متعددة من الرقابة منھا الرقابة 1بیت المال 

مجموعة الإجراءات والوسائل المستعملة داخل و المقصود بالرقابة الداخلیة ھالداخلیة و

كالتحلیلات وتقاریر الأداء،حتى یتم التأكد من دقة البیانات داریة العمومیة الھیئات الإ

المحاسبیة ومدى احترامھا وھذه الرقابة ھي بمثابة رقابة ذاتیة من أخطاء في تصرفاتھا 

والمغزى الرئیسي من ھذه الرقابة ھو المحافظة على المصالح العامة بان تؤدي الھیئات 

،وإن تصرف الاعتمادات المخصصة لھا وفق ما خدمتھ القوانین  تؤدي أدوارھا المكلفة بھا

وھي الرقابة التي تتم عن طرق المراقب المالي والمحاسب 2.والتشریعات المعمول بھ

رقابة المراقب المالي من خلال  لالعمومي ومحافظ الحسابات حیث نتناول في ھذا الفص

  المبحث الأول ورقابة المحاسب العمومي ومحافظ الحسابات من خلال المبحث الثاني 

  :المراقب الماليرقابة :المبحث الأول                 

نتناول في ھذا المبحث من خلال المطلب الأول تعریف المراقب المالي ومجالات 

  تناول فيه دور ومسؤولية المراقب المالي   أما المطلب الثاني فناختصاصھ 

  :المراقب المالي :المطلب الأول                

  التعریف بالمراقب المالي :لالفرع الأو

  تعریف المراقب المالي في التشریع الجزائري : أولا

المراقب المالي ھو شخص تابع لوزارة المالیة، ویتم تعینھ بمقتضى قرار وزاري یمضیھ 

الوزیر المكلف بالمیزانیة ،ویكون مقره الوزارة المعین بھا أو على مستوى الولایة ویعمل 

بمساعدة مساعدین لھ یعینون بموجب قرار وزاري، ورقابة المراقب المالي ھي رقابة 
                                                             

 4،ص1979التوزیع ،وناصر الدین سعیدوني ،النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة ،الشركة الوطنیة للنشر  1
  .45زقوان سامیة،المرجع السابق ،ص 2
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الحدیث عن المجالات التي یختص المراقب المالي لتذكرنا شرعیة النفقة، ثم إن 

باختصاصات المحتسب في النظام الإسلامي الذي كان لھا مجال واسع فیھ الرقابة إلا انھ ذا 

  .دور بارز في رقابة الأموال العامة والأسواق وغیرھا

  مجالات اختصاص المراقب المالي : ثانیا

  :رقابة النفقات التي یلتزم بھا كالأتي 92/4141ي من المرسوم التنفیذ 2وفق نص المادة 

أي میزانیة كل الوزراء حیث انھ  دولةلمیزانیات المؤسسات والإدارات التابعة ل_1

لكل قطاع وزاري میزانیتھ الخاصة بھ تحدید في نفقاتھ وكذا نقس الأمر بالنسبة 

  .للھیئات والإدارات التابعة للدولة

یعمل المراقب المالي لإجراء الرقابة القبلیة على  وھنا :المیزانیات الملحقة _2

بكونھا 84/17من القانون 44النفقات المتعلقة بالمیزانیة الملحقة والمعرفة وفق نص المادة 

والتي لھا  ةالعملیات المالیة لمصالح الدولة والتي یضیف القانون علیھا الشخصیة الاعتباری

لثمن، وقد عرفت الجزائر عدة أنواع من دور تقدیم خدمات أو إنتاج خدمات مدفوعة ا

المیزانیة الملحقة لم یبق منھا سوى المیزانیة الملحقة بالبرید والمواصلات والتي استحدثت 

  2أما غیرھا من المیزانیات الملحقة فلم تظھر إلا بعد فترة من الزمن 1963منذ سنة 

  :النفقات الملتزم بھا والمتعلق بالحسابات الخاصة بالخزینة_3

  :ما یلي84/17من القانون  48وھي تشمل وفق المادة 

  .الحسابات التجاریة_

  .حسابات التخصیص الخاص_

  .حسابات التسبیقات_

                                                             
  .السابق ذكره/92414المرسوم التنفیذي  1

                                                                                                  
 .28المتعلق بقوانین المالیة عدد 1984جویلیة  7المؤرخ في 84/17قانون 2
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  .حسابات التسویة مع الحكومات الأجنبیة_

  .حسابات القروض_

وھي عبارة عن جدول تقدیر الإیرادات والنفقات  :نفقات میزانیة الولایة _4

  .رى خاضعة للرقابة المراقب الماليالخاصة بالولایة،وھي الأخ

حیث تخضع ھي الأخرى  :نفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري_5

للرقابة المراقب المالي منھ فان النفقات الخاصة بالمیزانیات السابقة ذكرھا تخضع لرقابة 

ن یحصل بالنفقة ویراقب الآمر بالصرف الذي علیھ أ مالمراقب المالي الذي یراقب الالتزا

   1.على تأشیرتھ

  سلطات المراقب المالي :2الفرع 

  رة المراقب الماليشيقرارات الالتزام بالنفقة الخاضعة  لتأ: أولا

إن الوسیلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقابتھ ھي التأشیرة التي یمنحھا 

والتنظیمات المعمول بھا ونجد بالصرف الملتزم بالنفقة بعدھا أن یتأكد من مطابقتھا للقوانین 

   :ھنا العدید من القرارات الخاضعة التأشیرة وھي

القرارات المتعلقة بالحیاة المھنیة للموظفین كقرارات تعینھم وتثبتھم ودفع راتبھم عدا ما _1

  .  كان مرتبطا بالترقیة في الدرجات

التي تصرفھا الھیئات القرارات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة والنفقات _ 2

  .الإداریة مباشرة والثابتة بموجب فواتیر نھائیة

كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة ما لم یتعدى المبلغ المحدد في قانون _ 3

الصفقات العمومیة والتي تشترط فیھا وثائق أخرى كالفاتورات وسند الطلب وغیرھا،وكذلك 

                                                             
 .169بن داود إبراھیم،المرجع السابق ص  1
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عتمادات أو منح تفویض بالاعتماد أو یتضمن تحویل كل قرار وزري یتضمن تحویل ا

1اعتمادات أو منح تفویض بالاعتماد إعانات مالیة 
   

الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل السنة المالیة، والجداول الأصلیة الأولیة والتي تعد _4 

   2في بدایة السنة الجداول المعدلة والتي تطرح أثناء قفل السنة 

     3المتضمنة لنفقات تسیر أو تجھیز أو استثمار لقطاع من القطاعاتالقرارات _ 5

  :العناصر الخاضعة لمراقبة المراقب المالي :ثانیا

على العناصر الخاضعة للرقابة  92/414من المرسوم التنفیذي رقم 09نصت المادة

  :المراقب المالي وھي

لقانونیة للأمر الملتزم بالنفقة أي لا یعد من توفر الصفة ا:الصفة القانونیة الأمر بالصرف_1

بالنفقة أو توجیھ  موالأمر بالصرف ھو كل شخص مؤھل قانونا للقیام بتنفیذ عملیات الالتزا

  .أمر الدفع

  .مراعاة توافر الاعتمادات المالیة المرخص بھا_ 2

لا یكفي وجود الاعتمادات المالیة بل لا بد للأمر بالصرف :التخصیص القانوني للنفقة_ 3

  .یلتزم بوجھ النفقة لا غیرأن 

  مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثائق المرفقة معھ_4

 االتأكد من وجود التأشیرات والآراء المسبقة التي سلمتھا السلطة الإداریة المؤھلة قانون_5

  لھذا الغرض

                                                             
  .92/414من المرسوم 07المادة  1
 .92/414من المرسوم 05المادة  2
                                                 92/414من المرسوم06المادة  3
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حیث ان المراقب المالي لھ وظیفة مزدوجة فھو عضو في لجنة الصفقات التي تخص 

بھا وتوجد  مبالتأشیر أو عدم التأشیر على قبول الصفقة ویراقب في ذات الوقت النفقات اللاز

  1حالات یتم فیھا رفض التأشیر على الالتزام بالنفقة وقد یكون ھذا الرفض مؤقت أو نھائیا

حالات الرفض  91/44من المرسوم 15بینتھ المادة:حالات الرفض المؤقت:_1

  :ي على النحو التاليالمراقب المال نالمؤقت م

  .مشوب یمنحھا بمخالفات للتنظیم المعمول بھ ھحالة اقتراح التزام بنفقة لكن_

  .عدم كفایة أو انعدام الوثائق المثبت للالتزام بالنفقة المطلوبة قانونا_

  .نسیان احد البیانات العامة في الوثائق المرفقة بالالتزام_

  91/414من المرسوم12المادةنصت علیھا  :حالات الرفض النھائي :_2

  عدم شرعیة الالتزام بالنفقة لمخالفة القوانین والتنظیمات الجاري العمل بھا_: وھي

  .عدم توفر الاعتمادات المالیة المفتوحة_

  .2عدم تطبیق ملاحظات واقتراحات المراقب المدونة في وثیقة الرفض المؤقتة_

  المراقب المالي  ةمسؤولیودور :المطلب الثاني                 

 دور المراقب المالي :الفرع الأول

  :المسبقة من المراقب المالي ةآجال إعمال الرقاب: أولا

یشرع المراقب المالي في تفحص ومراجعة  كل الوثائق المتعلق بالنفقة الملتزمة بھا     

اقبة والتي قدمھا الآمر بالصرف في اجل عشرة أیام اعتبار من تاریخ استلام مصالح المر

المالیة لاستمارة الالتزام ویمكن تمدید ھذا الأجل إلى عشرین یوما في حال تعقد الملفات 

                                                             
 .33شلالي رضا ، المرجع السابق ، ص  1
 .173بن داود ابراھیم ، المرجع السابق ،ص 2
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من المرسوم  14وتطلبھا الدراسة ومراجعة مكثفة من المراقبة المالي وھذا ما أكدتھ المادة 

  .92/414التنفیذي 

سریان ھذه أما عن حالة الرفض المؤقت والمعلل من المراقب المالي فیرتب عنھا توقف 

من المرسوم السابق یحدد تاریخ اختتام الالتزام بالنفقات حسب  16وطبقا للمادة 1المواعید 

دیسمبر التي یتم فیھا،ویمدد 10نوعھا، فان كانت نفقات تسییر فاختتام الالتزام بھا یكون یوم

 :دیسمبر من نفس السنة في النفقات المتعلقة بما یلي20ھذا التاریخ إلى غایة 

 . ات التجھیز والاستثمارنفق_

  . النفقات التي تسرف بواسطة الإدارة مباشرة_ 

  .القرارات التي تتعلق بتسییر الحیاة المھنیة للموظفین_ 

  ) أي العاملین بحساب الیومي(جداول أجور المستخدمین المؤقتین والمداومین _ 

  :مر بالصرفللآسلطة التغاضي المحولة : ثانیا

یلعبھ المراقب المالي في رقابة النفقات الملتزمة بھا إلا أن  رغم الدور الھام الذي

ھناك تحد من ھذا الدور الرقابي ومنھا سلطة التغاضي المخولة للآمر بالصرف،حیث یمكن 

  .لھذا الأخیر تجاوز حالة الرفض النھائي للالتزام بالنفقة وبالتالي إیجازه ھذه النفقة

الآمر بالصرف وبموجب مقرر معدل یعلم بھ وسلطة التغاضي ھي حق یتم تحت مسؤولیة 

  الوزیر المكلف بالمیزانیة ،ویرسل الملف الذي یكون محل تغاضي في الفور

كما یقوم الآمر بالصرف بإرسال الالتزام 2إلى الوزیر أو الوالي المعني حسب الحالة  

خة من ملف بالنفقة مرفقا بمقرر التغاضي وتاریخھ،لیقوم المراقب المالي بعدھا بإرسال نس

                                                             
                                                  .المرجع السابق 1
  .92/4140من المرسوم 18المادة  2
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الذي یجب علیھ إرسال نسخة  ةالالتزام بالنفقة محل التغاضي إلى الوزیر المكلف بالمیزانی

  1من ملف إلى الھیئات الرقابیة المتخصصة 

على  لغیر أن لسلطة التغاضي شروطا تؤدي إلى بروز حالات لا یمكن فیھا الحصو

 :التغاضي وھذه الحالات ھي

  .أو تعدیلھا أصلا عدم توفر الاعتمادات المالیة_

  . عدم توفر صفة الأمر بالصرف القانونیة_

  انعدام التأثیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ _

  انعدام الوثائق والتسجیلات الثبوتیة المتعلقة بالالتزام بالنفقة _

  .التخصیص غیر القانوني للالتزام_

ا والمجسد في منح التأثیر أو رفض منحھا إن للمراقب المبرز سابق يوفوق الدور الرقاب

  .المالي ادوار أخرى

ویتجسد الدور المحاسبي للمراقب المالي في مسك محاسبة    للالتزام : الدور المحاسبي_1

بالنفقات حیث تقع علیھ تسجیل العملیات الملتزمة بھا وضبطھا في سجل معد خصیصا 

بالعملیة المالیة كنوعھا والفواتیر المثبتة لھا ومبلغھا لذلك،ومتضمن كل البیانات المتعلقة 

  .2والأمر بالصرف القائم بھا ورقم وتاریخ التأشیرة

وتمكن ھذه العملیة من معرفة المبالغ الملتزمة بھا وبالتالي إبلاغھا في حالة طلبھ إلى 

م بالمھام المصالح المعاینة بھ، وھذا الدور المحاسبي یستوجب على المراقب المالي القیا

  :التالیة

  .القیام بمسك تعداد المستخدمین حسب كل باب من أبواب المیزانیة_

                                                             
   .92/414من المرسوم 20المادة  1
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  القیام بمسك السجلات التي تدون بھا التأشیرات أو رفضھا_

  .القیام بمسك محاسبة الالتزام حسب الشروط المحددة قانونا_

لتقاریر لمالي بإعداد امن ھذا الدور یقوم المراقب ا اانطلاق:الدور الإعلامي_2

الخاصة بتنفیذ المیزانیة وذلك بتحدید مقدار المبالغ التي تم صرفھا مقارنة مع 

لاعتمادات الممنوحة وذلك لصفة دوریة ورأي المراقب المالي لیست لھ صفة 

  .إلزامیة

كما یحدد في ھذه التقاریر شروط تنفیذ النفقات والصعوبات التي تعترضھا إن وجدت وذلك 

ظیم، وكذا المخالفات التي لاحظھا في تسییر الأملاك العامة،وكذلك في إطار تطبیق التن

الاقتراحات التي قد تحسنت من شروط صرف المیزانیة وتحدید أوجھ الإنفاق،وھذا ما أكدتھ 

  92/4141من المرسوم 25المادة

  مسؤولیة المراقب المالي   : الفرع الثاني 

   المراقب المالي  ةمسؤولی: أولا 

نظرا للدور العام والحساس للمراقب المالي فانھ یقع علیھ حسن سیر مجموع 

المصالح الموضوعة تحت سلطتھ ومسؤولیتھ عن التأشیرات التي یسلمھا كما ینقل عبء 

ھذه المسؤولیة إلى المراقب المساعد في حدود الاختصاصات التي یفوضھا إلیھ المراقب 

بالأعمال الموكولة إلیھ والتأشیرات التي یسلمھا المالي والمتعلقة بذات الاختصاص ،أي 

بعنوان الرقابة المسبقة،إلا أن ھذه المسؤولیة الواقعة على المراقب تسقط في حالة الرفض 

  2النھائي للالتزام بالنفقات وان استعمل الأمر بالصرف حتى التغاضي 

ن الالتزام بالسر سواء كانوا رئیسین أم مساعدی نكما یقع على عاتق المراقبین المالیی

المھني دراسة الملفات والقرارات التي یطلعون علیھا كما توفر لھم الحمایة القانونیة من كل 

  أشكال الضغوطات 
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   :تقدیر رقابة المراقب المالي:  ثانیا

دون التجاوزات المالیة بكل أنواعھا  ةإن رقابة المراقب المالي تھدف إلى الحیلول

, الواردة على النفقات مع القوانین والتنظیمات الساري العمل بھا والى مدى تطابق العملیات 

ولأجل ھذا اعتبرت الرقابة رقابة وقائیة تمكن من استكشاف قبل أو فور وقعھ والسعي 

مباشرة إلى تصحیحھ أو تداركھ كما تعمل ھذه الرقابة على لفت انتباه الآمر بالصرف في 

  القانوني للنفقات  صغیر التخصیحال خطئھ عن حسن أو سوء نیة أوفي حال ت

وھذه المراقبة تقتصر على الجانب الشكلي للنفقة دون أن تتعداه إلى رقابة الملائمة التي 

تفحص العملیات منذ بدئھا إلى حین انتھائھا ،كما یعتبر حق التغاضي الممنوح للأمر 

    1بالصرف من بین الحدود التي تحد من فعالیة الرقابة
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  المحاسب العمومي ومحافظ الحسابات رقابة :لمبحث الثانيا             

تسایر كل مراحل الإنفاق ھي التي تؤتي ثمار تلك  يإن الرقابة الآتیة والمستمرة والت

النفقة الملتزم بھا وھي التي تحول دون التجاوزات والاختلاسات المالیة، وھذا یتم عن 

ظ الحسابات كما سنراه في مطلب أول رقابة طریق مھام المحاسب العمومي ومحاف

  المحاسب العمومي وفي مطلب رقابة محافظ الحسابات

  :المحاسب العمومي :المطلب الأول

  التعریف المحاسب العمومي :الفرع الأول

  :في الشریع الجزائري تعریف المحاسب العمومي : أولا

حیث نصت  ھو شخص معین بقرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة

على أن یعد محاسب عمومي كل شخص 90/21من قانون المحاسبة العمومیة 331المادة 

  :یقوم بالعملیة التالیة

  .تحصیل الإیرادات ودفع النفقات كمرحلة محاسبیة_

  ضمان حراسة الأموال والسندات والوثائق وكل ما كلف برقابتھ_

  .حركة حسابات الموجودات_

  2تعین المحاسب العمومي  :

یتم تعین المحاسب العمومي من قبل وزیر المالیة ویخضعون لسلطتھ ویشمل ھذا التعین      

  :محاسبي الدولة الآتیة بیانھم

  .العون المحاسبي المركزي للخزینة_

                                                             
                                    .99/21المحاسب العموميمن القانون  33المادة 1
اعتمادھم والمتعلق بالمحاسبین العمومین 1991سبتمبر 07المؤرخ في  91/311من المرسوم التنفیذي  06و 03المادة  2
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  .أمین الخزینة المركزي_

  .أمین الخزینة الرئیسي_

  .أمناء الخزینة في الولایة_

  .الملحقةالعون المحاسبي الجامع للموازنات _ 

  .قابض الضرائب_ 

  .قابض أملاك الدولة_ 

  .قابض الجمارك_

  .   محافظي المرھون _ 

  :كما أن  وزیر المالیة یعین ویعتمد الأعوان المحاسبین في الھیئات التالیة

  .المجلس الشعبي الوطني_

  .مجلس الأمة_

  .مجلس الدستوري_

  .مجلس المحاسبة_

اري باستثناء المحاسبة العاملین فیھ مؤسسات التربیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإد_

  .والتكوین

كما یعین الوزیر المكلف بالمالیة محاسبي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بناء _

  .أعلى اقتراح الوزیر المكلف بالقطاع
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  :المجلات الرقابیة للمحاسب العمومي: ثانیا

ة،و ھي رقابة موالیة للرقابة التي یمارسھا إن مجلات رقابة المحاسب العمومي متعدد

المراقب المالي على الآمر بالصرف، وتتمثل مجالات رقابة المحاسب العمومي وفق نص 

  :فیما یلي 90/21المادة

یراعي المحاسب العمومي مطابقة عملیة الأمر بالدفع للقوانین والتنظیمات الجاري بھا _1

  .العمل

أن یرسل كل أمر  مأو المفوض لھ لذا كان من اللازالتأكد من صفة الآمر بالصرف _2

قرار تعینھ وعینھ عن إمضائھ للمحاسب العمومي حتى ینسى لھ مطابقتھا مع الإمضاء 

الموجود على الآمر بالدفع وھذا ما جاء في القرار الصادر عن وزیر الاقتصاد المؤرخ في 

  .نلمحاسبین العمومییالمبین لكیفیة اعتماد الأمرین بالصرف لدى ا 1991جانفي  6

كما یعمل المحاسب العمومي على مراقبة توفر الاعتمادات،أي أن العملیة قد تمت وفق _ 3

  .الترخیصات الممنوحة في إطار المیزانیة

كما یراقب المحاسب العمومي شرعیة عملیات تصفیة النفقات والتي ھي من المراحل _ 4

خلالھا یتم التأكد من أداء الخدمة أي أن الإداریة التي یختص بھا الأمر بالصرف،ومن 

  .الإدارة لا تقوم بالدفع إلا بعدما یتم انجاز العمل المتفق علیھ مع الدائن

                                                                                             1 كما یراقب كون أجال الدیون المحددة قانونا لم تسقط_5

ألا تكون الدیون محل المعارضة وإلا امتنع المحاسب العمومي عن الدفع إلا بعد حل _6

  .المنازعات المعروضة

ي إن یبرئ الأمر بالدفع الھیئة الإداریة من الدین القائم علیھا أ:الطابع الإجرائي للدفع_7

  .النفقة غنحو الدائن المستحق لمبل
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كما یراقب التأشیرات عملیة المراقب المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة المعمول _8

  .المالي وتأشیر لجنة الصفقات ببھا،كتأشیر المراق

یقصد من ھذا الأمر بالدفع والذي سیبرئ منھ و :الصحة القانونیة للمكسب الإجرائي_9

من العناصر السابقة حتى یتسنى  دالإدارة ویتعلق حقا باسم الدائن الحقیقي،لذا وجب التأك

للمحاسب العمومي قبل مباشرة إجراءات أن یتأكد من أن الآمر بالدفع الموجھ إلیھ یكتسي 

  1ند الذي بشأنھ تجري عملیة المستحق مسجل في الفصل والب غالطابع الشرعي وان المبل

إضافة لھذا یلتزم المحاسب العمومي في تسییر الھیئة أو المصلحة المعین بھا بعدة التزامات 

  :وھي

مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق والمستندات المحاسبة المتعلقة بالعملیات المالیة _ 

  .بغرض تحدید النتائج عند قفل السنة المالیة

راء محاسبة تتعلق بالقیم والمستندات التي تعد شھریا والمشتملة على مقدار كما یقوم بإج_

والخاصة بكل فرع وبكل  ةالتي أنفقت بالمقارنة مع الاعتمادات المسجلة في المیزانی غالمبال

  .باب ومادة بالإضافة إلى الأرصدة المتبقیة

الذي .خلافا للحساب الإداريدیسمبر 31كما یلتزم بإعداد التسییر بعد قفل السنة المالیة في _

یتولى الآمر بالصرف إعداده، ویتضمن حساب التسییر مقدار الاعتمادات المسجلة في 

المیزانیة ومقدار المبالغ المنفقة ثم یرسلھ إلى وزیر المالیة أي سلطة الوصایة وكذلك إلى 

ر من الأم60في الآجال المحدد قانونا وھذا ما أكدتھ  المادة 2مجلس المحاسبة 

یتعین على كل محاسب عمومي أن یودع ((:المتعلق بمجلس المحاسبة حیث تنص95/20

جوان من 30وھذا في اجل أقصاه )) حسابھ عن التسییر لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة

  .ةالسنة الموالیة للمیزانی
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  مسؤولیة المحاسب العمومي :الفرع الثاني 

  :أجال الدفع من المحاسب العمومي:أولا

من قانون المحاسبة العمومیة یجب على المحاسب العمومي بعد 37المادة  وفق نص

ان یتأكد من كل الالتزامات والاجراءت السابق ذكرھا أن یقوم بإجراء دفع النفقات ضمن 

  :الآجال المحددة قانونا وذلك كالآتي

ن یقوم الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر بالصرف بین الیوم الأول والیوم العشرین م_1

المكلفین بتحویلھا إلى نفقات في ظرف عشرة  نكل شھر وإرسالھا إلى المحاسبین العمومیی

أیام من شھر من تاریخ الاستلام لیقوم المحاسبون العمومیون بإرسال الآمر بالدفع إلى الآمر 

بالصرف وعلیھ تأشیرة التسدید وذلك بان تم تحویل الأمر بالصرف إلى النفقات ،أي القیام 

  1بدفعھا

إذا لم یكن ھناك تطابق بین الأمر بالصرف والأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا _2

یقوم المحاسبون بإبلاغ الأمرین بالصرف كتابیا رفضھم القانوني للدفع في اجل أقصاه 

  .یوم ابتداء من یوم تسلمھم للأمر بالدفع20

مومي فھي تتم بإحدى الطرق أما عن طرق تسویة النفقات العمومیة من قبل المحاسب الع

  :الثلاث الآتیة

  .وھنا یتم الدفع على مستوى صندوق الھیئة الإداریة المعنیة:الدفع نقدا) ا(

المحاسب  وھذا المعھود لیقوم:حساب الخزینةوبنكي أوالدفع بالتحویل لحساب بریدي أ)ب(

     في حساب الدائن وباسمھ غالعمومي بإیداع المبال

                                                             
المحدد الآجال الدفع للنفقات وتحصل الأوامر 1993فیفري  06المؤرخ في93/46من الم رسوم التنفیذي رقم05و02المادة  1
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عندما تكون الھیئة العمومیة دائمة ومدینا لأشخاص معینین فیعمد وھذا :المقاصة) ج(

المحاسب العمومي بتحصیل مال الھیئة للحقوق والتسدید ما علیھا من الدیون للدائن 

  .المستحق للنفقة

  :وحدود رقابتھ ةمسؤولیة المحاسب العمومی: ثانیا

من خلال ما جاء بھ  قانون المحاسبة العمومي  :مسؤولیة المحاسب العمومي:أولا

تكاد  ةفانھ یقع على المحاسب العمومي مسؤولی91/3121وكذا المرسوم التنفیذي 

لان الأخطاء التي تقع تحت إشرافھ یكون ملزما بالتعویض  2تكون من نوع خاص

ل عنھا من مالھا الخاص لان المھمة التي یتولاھا صعبة للغایة تتعلق بتسییر أموا

  .عمومیة تتطلب الدقة والحذر الكبیرین

وما یثیر مسؤولیة المحاسب العمومي ھو كل إخلال بالتزامات التي تقع على عاتقھ والتي 

ذكرت سابقا،إلا أن الجھة التي یمكننھا اقتحام وتحریك مسؤولیة المحاسب العمومي وتتمثل 

من قانون  46ص المادة في طرفین وھم الوزیر المكلف بالمالیة ومجلس المحاسبة وفق ن

  .91/312من مرسوم 02المحاسبة العمومي والمادة

من ذات المرسوم فانھ یمكن للمحاسب العمومي الذي حركت  08ووفق نص المادة 

المتعلق /90من قانون 68تجاھھ المسؤولیة على إعفاء جزئي من مسؤولیتھ طبقا للمادة 

فاء الجزئي من المسؤولیة إلى ویرسل ھذا الطلب المتضمن الإع بتنظیم مجلس وسیره

مجلس المحاسبة،ویمكن للمحاسب العمومي الذي یتقدم بطلبھ حتى یستفید من الإعفاء 

الجزئي أو تقدم بطلبھ لكن تم رفضھ بصفة كلیة أو جزئیة لھ أن یطلب من الوزیر المكلف 

                                                             
إجراءات وؤولیة المحاسبین العمومیین یحدد شروط الأخذ بمس 1991سبتمبر  7المؤرخ في 91/312المرسوم التنفیذي  1

                                                                                             43اكتساب تامین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین،عدد تمراجعة باقي الحسابات وكیفیا
یتعین على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیة المالیة ان یسدد وجوبا :على انھ  312/ 91من المرسوم  03تنص المادة  2

 .من اموالھ الخاصة مبلغا یساوي البواقي الحسابیة المكلفة بھا
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ذا الإبراء بالمالیة ما یسمى بالإبراء الرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات،فان منح لھ ھ

  1أزیح عنھ عبء تحمل المبالغ موضوع الإبراء

  :الأمر بالتسخیر كحد لرقابة المحاسب العمومي:ثانیا

یعتبر العمل الرقابي الذي یجریھ المحاسب العمومي بالغ الأھمیة فھو عمل على       

التأكد من شرعیة الأمر بالصرف ومدى مطابقتھ للقوانین المعمول بھا،حیث خول للآمر 

من قانون المحاسبة  47الصرف وما یعرف بالتسخیر المكتوب،وھذا ما أكدتھ المادة ب

إذا رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع یمكن للأمر بالصرف أن ((:العمومیة بنصھا

، كما أكدت )) الرفض هیطلب منھ كتابیا وتحت مسؤولیتھ أن یصرف النظر عن ھذ

یمكن للآمر بالصرف إذا قام ((ذلك بقولھا  01/314من المرسوم التنفیذي  01المادة

وبالتالي إذا )) دفعھا ھالمحاسب العمومي بإیقاف الدفع أن یطلب منھ كتابیا وتحت مسؤولیت

امتثلا المحاسب العمومي لأمر التسخیر ھذا فستبرأ ذمتھ من أي مسؤولیة شخصیة أو 

یة،والملاحظة انھ حتى وإذا كان ھناك أمر بالتسخیر فتبقى للمحاسب العمومي سلطة مال

ولا كن علیھ أن یبرر ھذا الرفض بأحد 2رفض النفقة ورفض الامتثال للأمر بالصرف

 :الأسباب الآتیة

  .عدم توفر أموال الخزینة لسداد ھذه النفقات_

  .للنفقة انعدام ثبات الخدم الملتزمة من قبل الدائن المستحق_

أي أن النفقة المقررة في أمر الدفع لتبرئ الھیئة الإداریة من :طابع النفقة غیر الإجرائي _

  .الدیة الذي ھو على عاتقھا

انعدام التأشیرة الخاصة بمراقبة النفقات التي تكون من جھة متخصصة كمراقب مالي _

  ولجنة الصفقات 

                                                             
  91/313من المرسوم 10المادة  1
                             90/21من قانون المحاسبة العمومیة  48المادة  2
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  . رقابة محافظ الحسابات:المطلب الثاني

  )).مندوب الحسابات ((التعریف بمحافظ الحسابات :لأولفرع اال

منظما واجبات ومھام 1970نوفمبر 16المؤرخ في 70/173لقد جاء المرسوم رقم 

مندوبي الحسابات للمؤسسات العمومیة أوشبھ العمومیة ،وقد تواصل بھذا النص إلى غایة 

ث تم إلغاء المرسوم تاریخ إنشاء المتفشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة، حی 1980

سابق الذكر،وعلیھ أصبح مجلس المحاسبة ھو المكلف بمراقبة المؤسسات 70/173

  .العمومیة

لكن لم یتم التخلي عن دور البارز لمحافظ الحسابات حیث جاء قانون المالیة لسنة 

یتم تعیین مندوبي ((:169الذي أصلح إلى حد ما ھذه المھنة بنصھ في المادة 1985

دى المؤسسات التابعة للقطاع العام لدى الشركات التي تمتلك فیھا الدولة او ھیئة الحسابات ل

  ......)).عمومیة حصة من أموالھا

    1إلى غایة أن صدور القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

الذي اخضع المؤسسة العمومیة لقواعد القانون التجاري والمدني إلا إذا نص صراحة على 

أحكام قانونیة خاضعة،وأصبحت  ھذه المؤسسات خاضعة لأنظمة رقابیة داخلیة وھذا ما 

یتعین على المؤسسات عمومیة الاقتصادیة تنظیم     ((:88/01من قانون40جسدتھ المادة 

وتدعیم ھیاكل داخلیة خاصة بالمراقبة في المؤسسات وتحسین بصفة مستمرة أنماط سیرھا 

  )).وتسییرھا 

ذا ادخل المشرع عدة تعدیلات على نظام محافظي الحسابات فكانت إضافة إلى ھ

 تالمتعلق بتنظیم مھنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابا 91/08البدایة بإصدار القانون رقم

  .92/20المعتمدة والذي اتبع بالمرسوم التنفیذي رقم  بولا محاس

                                                             
 .       02القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،عدد المتعلق ب88/01القانون رقم  1
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یعد محافظ ((بقولھ27مادة محافظ الحسابات في ال)) 91/08((وقد عرف ھذا القانون الأخیر

الحسابات في مفھوم ھذا القانون كل شخص یمارس بصف عادیة باسمھ الخاص وتحت 

مھنة الشھادة بصحة وانتظامیة حسابات الشركات والھیئات المعنیة برقابة محافظ  ھمسؤولیت

  )).1الحسابات

  :ظ الحسابات الرقابیةفمجلات تدخل محا:الفرع الثاني

  :بة ما یليیعمل محافظ على رقا

افریل  25المؤرخ في  93/08وھذا ما أبرزه المرسوم التشریعي رقم :الشركات التجاریة _

1993.  

من القانون 10فقرة 17وھذا ما أقرتھ المادة :المؤسسات العمومیة الاقتصادیة _

  .المتضمن القانون التجاري 1988جانفي  15المؤرخ في 88/04

افریل  14المؤرخ في 90/10من القانون 162وھذا ما أوضحتھ المادة :المؤسسات المالیة _

 المتعلق 1990

  .بالنقد والقرض

  :ویتمتع في ھذا الصدد محافظو الحسابات في رقابة الھیئات السابقة بالصلاحیات الآتیة 

  التأكد من صحة الإحصاءات والحسابات الواردة في المحاسبة العامة في ھذه المؤسسات_ 

العملیات التي یمكن أن یكون لھل تأثر مباشر أو غیر مباشر على الھیئة الخاضعة  مراقبة_ 

لرقابتھم ویتمتع محافظو الحسابات بكل الإمكانات والوسائل لأجل البحث والتحري في عین 

المكان على الوثائق والدفاتر ولا یلتزم اتجاھھم بالسر المھني وتعتبر الآراء التي یقدمھا 

 .ملزمة من قبل الھیئات الخاضعة لرقابتھم محافظو الحسابات

                                                             
  .            13و11،ص2002دحموش فائزة، النظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائر، بحث ما جستیر ، 1
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  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني أجھزة الرقابة الخارجیة                      

الرقابة الخارجیة ھي التي تمارس خارج التنظیم من قبل الأجھزة الرقابیة المختصة 

الاعتمادات ومراقبة حولان الصرف وتھدف إلى ضمان مراقبة النفقات ومدى توفر 

بالإضافة إلى العملیات الإداریة ،كما تعرف بأنھا تلك الرقابة التي یعھد بھا إلى ھیئات 

مستقلة وغیر خاضعة للسلطة التنفیذیة ولابد أن تمنح ھذه الھیئة من السلطات ما یجعلھا 

الرقابة إلى مجلس  بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة، اتخاذه یستند في ھذه

المحاسبة وإلى المفتشیة العامة للمالیة كما تعد الرقابة الشعبیة السیاسیة ورقابة الھیئات 

المنتخبة ورقابة اللجان من أجھزة الرقابة الخارجیة سیتم التطرق من خلال ھذا الفصل إلى 

 ةباقي الأجھزرقابة مجلس المحاسبة في مبحث أول وإلى رقابة المفتشیة العامة للمالیة  و

  الأخرى من خلال المبحث الثاني
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  مجلس المحاسبة رقابة :المبحث الأول                       

سیتم التطرق في ھذا المبحث إلى النظام القانوني لمجلس المحاسبة وتنظیمھ من خلال 

المطلب ( والى الأطر الرقابیة وطرق ممارسة المجلس لرقابتھ من خلال) المطلب الأول(

  ).الثاني 

  النظام القانوني لجلس المحاسبة :المطلب الأول 

  تطور النظام القانوني لمجلس المحاسبة : الأولالفرع 

ومنذ نشأتھ إلى غایة الوقت الحاضر  1976یعود تأسیس مجلس المحاسبة إلى السنة

  عرف تطورات مستمرة ارتبطت بمختلف تحولات التي عرفتھا البلاد

فانھ لم یتضمن على مادتین فقط تتعلقان بوظیفة الرقابة التي تمارسھا  1963بدایة بدستور

  منھ بصلاحیة الرقابة التي تتمتع بھا الجمعیة  28السلطة التشریعیة حیث اقر في المادة 

   1الوطنیة على نشاط الحكومة 

رة ظهرت وقبل تلك الفت 1976من دستور 190استحدث مجلس المحاسبة بموجب المادة 

من خلال الرقابة التي كان يمارسها المجلس الاقتصادي                   ةبوادر اولى للرقابة المالية اللاحق

یؤسس مجلس محاسبة مكلف بالرقابة (( على انھ1902حیث نصت المادة والاجتماعي 

اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجھویة 

لمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعھا ویرفع مجلس المحاسب تقریرا سنویا إلى السید وا

تعدل الأولى  من  3 01بنص المادة    80/01ثم جاء بعدھا قانون )) الرئیس الجمھوریة  

                                                             
جامعة قسنطینة  ر ،كلیة الحقوق یامجوج نوار، مجلس المحاسبة ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة  ،بحث ماجست 1
  .11،ص   2007، 
 6بیوض خالد ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،طوالمنازاعات الإداریة ،ترجمة فائز انجق واحمد محی 2

 57،ص2005
  .10المتضمن التعدیل الدستوري ،عدد  1980جانفي  12المؤرخ في  80/01قانون  3
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یؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالیة الدولة (( 190كما یلي المادة   190المادة 

لیأتي مباشرة بعدھا ))والحزب والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعھا 

حیث أكد على الصفة القضائیة الإداریة لمجلس المحاسبة وذالك في 1 80/05نص قانون 

جلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمھوریة وھو ھیئة یوضع م(( 03نص المادة  

ذات صلاحیة قضائیة وإداریة مكلف بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤسسات المنتخبة 

  ))والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعھا 

لبعدیة  یؤسس مجلس مكلف بالرقابة ا((تنص   160بنص المادة  1989ثم جاء دستور 

لیأتي بعد سنة من صدور دستور ))  لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة 

       01 لیحذف الصفة القضائیة عن المجلس وذلك في نص المادة  90/32نص قانون  1989

مجلس المحاسبة ھو ھیئة وطنیة مستقلة للرقابة المالیة اللاحقة یعمل بتفویض من الدولة ((

وقد تم إعادة الوصف القضائي لمجلس المحاسبة بصدور الأمر 2))ا لأحكام الدستورطبق

مجلس المحاسبة یعتبر المؤسسة العلیا للرقابة : ((على أن  02حیث نصت المادة 95/203

على  03ونصت المادة...)) البعدیة بأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

سسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المھام الموكلة مجلس المحاسبة مؤ((....

الضروري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في  لإلیھ و ھو یتمتع بالاستقلا

التي تنص على انھ  170في المادة 1996لیأتي التعدیل الدستوري لسنة ....)) أعمالھ

الدولة والجماعات الإقلیمیة  یؤسس مجلس المحاسبة المتعلق بالرقابة البعدیة لأموال((

اخر النصوص المنظمة لمجلس المحاسبة  95/20وبھذا كان القانون )) والمرافق العمومیة 

عدا تلك المتعلقة بالقانون الأساسي لمجلس المحاسبة والنظام الداخلي لھ وكذلك المتعلقة 

  بإجراء تقدیم الحسابات لمجلس المحاسبة 

  :وتمثلت ھذه النصوص في الآتي

                                                             
  .10بممارسة وظیفة المراقب من طرف مجلس المحاسبة، عدد یتعلق  1980مارس  01المؤرخ في  80/05قانون  1
  35سیره ،عدد ویتعلق بمجلس المحاسبة  1990دیسمبر  04المؤرخ في  90/32امر  2
  .39جویلیة، یتعلق بمجلس المحاسبة عدد 17المؤرخ في  95/20امر 5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  .48المتعلق بالقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة عدد 95/26أمر _

الداخلي لمجلس  میحدد النظا1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/277مرسوم رئاسي _

  .72المحاسبة عدد

یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم 1996نوفمبر  22المؤرخ في  96/56مرسوم تنفیذي _

  .06ة العدد الحسابات إلى مجلس المحاسب

ان مجلس  المحاسبة مر بثلاث مراحل حسب الفترة الزمنیة 1فیما یرى الأستاذ خلوفي رشید 

التي شھدھا تطبیق كل نظام قانوني ،وعلى خلاف ذلك یرى الأستاذ مسعود شیھوب أن 

  19952تقسیم المراحل یكون قبل وبعد صدور قانون 

  التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة  : أولا

المحاسبة ھو الھیئة العلیا للرقابة البعدیة على الأموال العمومیة وقد خولھ  مجلس

القانون كل الصلاحیات لقیام لمھامھ في مجال التحریات والمعاینات التي تمكنھ من التواصل 

  :إلى السیر الحسن والاستغلال الأمثل للموارد العامة لذلك فھدف رقابة مجلس المحاسبة ھو

الناجع والفعال للموارد والوسائل المادیة والأموال العامة وكیفیة إعادة  تشجیع الاستعمال_

  إنفاقھا 

إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر النزاھة والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة ولتفعیل _

  3ھذا الدور فقد منح مجلس المحاسبة اختصاصات إداریة وأخرى قضائیة 

  4:وھي تشكیلیة قضائیة وتضم  :التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة

  :رئیس مجلس المحاسبة _1

                                                             
 233ریة ،صرشید خلوفي، قانون المنازعات الاداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائ 1
 232،ص  2005مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة ،الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجزائریة،  2
  .95/20 الأمرمن  38المادة 3
  .48عددلقضاة  المجلس المحاسبة  الأساسي القانونالمتضمن  1995 أوت 26المؤرخ في  95/23 الآمر 2
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 ةلم تبین مختلف النصوص القانونیة التي تحكم مجلس المحاسبة الشروط اللازم

لتولي ھذا المنصب وفي الغالب فانھ یتم اختیار نائب الرئیس أو الناظر العام أواحد رؤساء 

  .الفرق الأكثر اقدمیة لشغل ھذا المنصب في حالة شغوره

ویعین رئیس مجلس المحاسبة بواسطة مرسوم رئاسي ویتولى بھذه الصفة مھمة الإشراف 

  .على تسییر وتنظیم مجلس المحاسبة

ویعتبر رئیس مجلس المحاسبة بمثابة الرئیس الإداري الأعلى للمجلس فھو یقوم بمھام 

تنشیط وتوجیھ مختلف المصالح الإداریة التقنیة التي یتكون منھا المجلس أما بصفتھ رئیس 

ھیئة قضائیة فھو یترأس الجلسات الرسمیة لمجلس المحاسبة بتشكیلة كل الفرق مجتمعة 

  1ق ویمكن أن یترأس  الفر

ویعمل على مساعدة الرئیس في مھمتھ خاصة ما تعلق بتنسیق  :نائب الرئیس_2

  أشغال المجلس ومتابعتھا وتقیم فعالیتھا 

یتولون تخطیط أشغال القضاة داخل غرفھم وینشطونھا ویتابعونھا  :رؤساء الفرق_3

  وینسقونھا ویراقبونھا 

ویقومون بتنظیم الأشغال المسندة إلى فروعھم ویسھرون على  :رؤساء الفروع _4

  حسن تأدیتھا

ویتول أشغال التدقیق آو التحقیق أو الدراسة المسندة  :المستشارون والمحتسبون _5

  إلیھم في أجالھا المقررة لھا 

ویتولى دور النائب العام في النظارة العامة ویعمل الناظر العام  :الناظر العام _6

  ابعة الاختصاصات القضائیة المسندة إلیھ على مت

  وھم یقومون بمساعدة الناظر العام في تأدیة مھامھ  :النظار المساعدون _7
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  :التنظیمات التالیة  وتضم ھذه الھیكلة1التشكیلة الھیكلیة لمجلس المحاسبة : ثانیا

غرف ذات 09غرف ذات اختصاص وطني وھناك 08إذ ھناك : فرغال _1

  .وغرفة لانضباط في مجال میزانیة ومالیةاختصاص إقلیمي 

نظار مساعدین  06إلى  03على رأسھا ناظر عام یساعده من  :النظارة العامة_2

  .كما للنظارة العامة مصالح إداریة تمكنھا من أداء مھامھا

وتعمل على تسلم وتسجیل الحسابات والمستندات الثبوتیة  :كتابة الضبط _3

دى مجلس المحاسبة ، وتبلغ القرارات وتقوم بمسك والأجوبة والطعون المودعة ل

الأرشیف وتسلیم نسخ ومستخرجات من قرارات مجلس المحاسبة ونجد على رأس 

  كتابة الضبط الرئیسي وھو من یتولى الإشراف على العملیات السابقة 

  :الأقسام التقنیة والمصالح الإداریة_4

أھم الأقسام التقنیة إذ یعد دلائل  وھو من 2ونجد بھا قسم تقنیات التحلیل والمراقبة

للبرمجة الراشدة  سالفحص  والأدوات المنھجیة الازمة لقیام لعملیات التدقیق ویحدد المقایی

والإشراف على العملیات كما یساعد ھیاكل الرقابة في عملھا الرقابي ونجد قسم الدراسات 

  ومعالجة المعلومات بالإضافة إلى مدیریة الإدارة والوسائل 

  :و یشتمل المجلس على أجھزة أخرى 

یعمل ھذا الدیوان على تنظیم العلاقات مع  :دیوان رئیس مجلس المحاسبة_5

المؤسسات العمومیة الوطنیة ویضمن متابعة العلاقات مع المؤسسات الأجنبیة 

  3الدولیة الجھویة للرقابة 

  .كما یقوم مجلس المحاسبة بكل أعمال البحث والدراسة والاستشارة
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ویكلف ھؤلاء المقررین  :مكتب المقررین العامین للجنة البرامج والتقاریر_6

  :بأعمال التحضیر المتعلقة ب  03العامین  وعددھم 

  .مشروع التقریر السنوي_

  . مشروع التقریر التقییمي المشروع التمھیدي لقانون ضبط المیزانیة_

  .المشروع التمھیدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة_

وتعمل على تنشیط أعمال أقسام المجلس التقنیة والمصلحة الإداریة           :الأمانة العامة)ز

  ومتابعتھا والتنسیق بینھما تحت سلطة رئیس مجلس المحاسبة 

  :اجتماعات مجلس المحاسبة واختصاصاتھ:الفرع الثاني

  اجتماعات مجلس المحاسبة : أولا

یعقد مجلس المحاسبة جلستھ لدراسة مختلف  95/20من الأمر  147نصت المادة 

شكل تشكیلات مختلفة وھذا حسب طبیعة القضایا مطروحة علیھ والفصل فیھا في القضایا ال

فروعھا و ة أفرغفي شكل ومجتمعة ثم أ فرغیجتمع شكل تشكیلة كل الو المطروحة علیھ فھ

البرامج ولجنة التقاریر في شكل الانضباط في مجال تسییر المیزانیة المالیة وتوجد أیضا وأ

إنما تختص بالتحضیر والمصادقة على البرنامج السنوي ولا تمارس أي نشاط قضائي 

  لنشاط مجلس المحاسبة 

  :كل الفرق مجتمعة_1

تشكیلة كل الفرق مجتمعة ھي أعلى تشكیلة قضائیة یرأسھا رئیس مجلس المحاسبة 

  .كل غرفة وھذا بحضور نائب الرئیس المجلس ورؤساء الفرق قاض من

                                                             
  . سالف الذكر 95/20من الامر 47المادة 1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


تجدد التشكیلة كل سنة ویعین أعضائھا من بین رؤساء الفرق المستشارین المؤھلین 

رؤساء الفروع وویتم اقتراحھم من طرف رؤساء الفرق أ ةللمشاركة في ھذه التشكیل

  .المستشارین المعینین ضمن التشكیلة

لھ ان یشارك في المناقشات في  یمكنكما یحضر الناظر العام جلسات ھذه التشكیلة و

  .كل المسائل التي تدرسھا التشكیلة ما عدا في القضایا ذات الاختصاص القضائي

  :ویشمل اختصاصاتھا المسائل التالیة 

  .التي ترفع إلیھا ضد قرار الفرق اتالفصل في الاستئناف_ 

  .إبداء الرأي في المسائل الاجتھاد القضائي في القواعد الإجرائیة_

  .اسة المسائل المتعلقة بالتنظیم مجلس المحاسبة وسیرهدر_

تتكون ھذه التشكیلة من رئیس الغرفة ورئیس الفرع  :تشكیلة الغرف وفروعھا_2

المعني بالقضیة المقرر المراجع تفصل ھذه التشكیلة في النتائج النھائیة للتدقیقات 

  1.والتحقیقات التي تخص المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصھا

  النھائیة وتقدم كل التوصیات والاقتراحات الضروریة  اوعقب انتھاء انشغالھا تضبط تقییماتھ

  : المیزانیة والمالیة رغرفة الانضباط في مجال التسیی:_ 3

مستشارین على الأقل یعینھم ) 06(تتكون ھذه التشكیلة من رئیس الغرفة وستة 

ویتم اختیارھم من بین القضاة الصنفین في رئیس مجلس المحاسبة لمدة سنتین قابلة للتجدید 

  الرتبة الأولى

تختص ھذه الغرفة بالنظر في القضایا التي تتعلق أساسا بالتصرفات المالیة التي تشكل 

طلاقا لقواعد الانضباط والتسییر في مجال التسییر المیزانیة والمالیة والمحددة في المادتین 
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وھي تختص في مجال البث النھائي التي 1السابق ذكره95/20من الأمر  91و 88رقم 

  تخطر بھا عملا بأحكام ھذا الأمر 

  : التقاریرولجنة البرامج :_4

رئیس مجلس المحاسبة ونائبھ والناظر العام ورؤساء الفرق وكذا  52وھي تضم وفق المادة 

  :بحضور الأمین العام وتكلف ھذه اللجنة بالتحضیر والمصادقة على 

  .جھ إلى رئیس الجمھوریة والھیئة التشریعیةالتقریر السنوي المو_

  .التقریر التقییمي حول مشروع القانون ضبط المیزانیة التمھیدي_

  .مشروع البرنامج السنوي لمجلس المحاسبة وحوصلتھ العامة_

  اختصاصات مجلس المحاسبة : ثانیا

  :یختص مجلس المحاسبة برقابة مجموعة من المصالح والھیئات وھي

الدولة الجماعات المحلیة والمؤسسات والمرافق العمومیة باختلاف أنواعھا والتي مصالح _

  .تسري علیھا المحاسبة

والھیئات العمومیة مھما كانت  تالمرافق العامة ذات طابع الصناعي والتجاري المؤسسا_

  .وضعیتھا القانونیة على أن یكون للدولة فیھا قسط من رأس المال

  ظام الإجباري والتامین والحمایة الاجتماعیةالھیئات التي تسیر الن_

مراقبة استعمال المساعدات المالیة الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلیة أو المرافق _

  العمومیة أومن أي ھیئة أخرى خاضعة للمحاسبة العمومیة 

اجل  الموارد التي تجمعھا الھیئات التي تلجا إلى التبرعات العمومیة من لمراقبة استعما_

  .دعم القضایا الإنسان
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فان مجلس المحاسبة یمارس رقابتھ استنادا  95/20من الأمر  14 1وطبقا لنص المادة

للوثائق والسجلات المقدمة لھ كما لو أن یجرى رقابتھ بالمعاینة في عین المكان أو بطریقة 

فجائیة أو بعد التبلیغ ویتمتع في ھذا الصدد في حق وصلاحیات التحري ،غیر انھ یستثني 

ل منھ في إدارة أو تسییر العینات الخاضعة لرقابة من مجال رقابة مجلس المحاسبة أي تدخ

التحري ولیس لمجلس المحاسبة أن یعید النظر في مدى صحة الأھداف المسطرة والبرامج 

  .التي أعدتھا السلطات الإداریة

  نطاق رقابة مجلس المحاسبة :لمطلب الثانيا

  الأطر الرقابیة لمجلس المحاسبة :الفرع الأول

  :لس المحاسبة للرقابةطرق ممارسة مج: أولا

لمجلس المحاسبة ثلاث طرق لممارسة عملھ الرقابي 95/20من الأمر 55وفق نص المادة 

  :وھي تتمثل في 

  :حق الاطلاع وسلطة التحري  _1

  :لمجلس المحاسبة سلطة الاطلاع والتحري على ما یلي 

قابیة على یحق لھ الاطلاع على كل الوثائق والدفاتر التي تؤدي لتسھیل مھامھ الر_1

  العملیات المالیة والحسابیة وكذا التقییم مدى سلامة التسییر 

  لھ سلطة التحري بغیة الاطلاع على أعمال الإدارات ومؤسسات القطاع العام _2

كما یحق لھ الاستعانة بخبیر أو متخصصین لأجل دعم مھامھ ومساعدتھ في أشغالھ فلا _3

السلمي ،ومن اجل ضمان الطابع السري المرتبط یلتزم أمامھ بالسر المھني أو الطریق 

  بوثائق أو معلومات بالدافع أو الاقتصاد الوطني
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ومن جھة أخرى یتوجب على كل محاسب عمومي أن یودع لدى كتابة ضبط مجلس 

  .المحاسبة والتسییر رفقة المستندات الثبوتیة لذلك في الآجال القانونیة

الآجال القانونیة فانھ یعاقب حسب ما نصت علیھ وإذ لم یقدم الأمر بالصرف حساباتھ في 

  .95/20من الأمر 69المادة 

لھ أیضا سلطة الاطلاع على النصوص المرسلة إلیھ ذات الطابع التنظیمي المصدرة عن _4

  إدارة الدولة التي تتعلق بالتنظیم المحاسبي والمالي والإجرائي في تسییر الأموال العمومیة 

  1: رقابة نوعیة التسییر _2

الخاضعة لرقابتھ المصالح العمومیة ویعمل مجلس المحاسبة على مراقبة الھیئات 

وعلى تقییم استعمالھا الموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرھا في إطار 

الاقتصاد الفعالیة كما یقیم فعالیة النظام الرقابي لھذه الھیئات ویقوم المجلس بالتأكد من مدى 

وط المطلوبة لمنح واستعمال الإعانات والمساعدات التي تمنحھا الدولة أوإحدى توفر الشر

الھیئات أو المصالح العمومیة التابعة لھا ویراقب مجلس الموارد التي جمعتھا الھیئات من 

داخل التبرعات العمومیة وبعد إنھاء رقابة المھام، یقوم المجلس بوضع تقاریر تقییم كل 

  ھا ویرسلھا إلى السلطات المصالح المعنیة الملاحظات التي قام ب

  :2 في مجال تسییر المیزانیة والمالیة طرقابة الانضبا_3

إذا ارتكب مخالفة أو خطأ لقواعد الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة ولحقت 

ضرر بالخزینة العمومیة للدولة أو ھیئة عمومیة ھنا للمجلس المحاسبة للاختصاص في 

أو عون تابع للمؤسسة أو المرافق أو الھیئات العمومیة الخاضعة لرقابتھا تحمیل المسیر 

عن الخطأ المرتكب ومن ھنا فللمجلس أن یعاقب عن ھذه الأخطاء والمخالفات  ةالمسؤولی

                                                             
الصادر عن الغرفة الاولى المتعلق بمراجعة حسابات 2000ديسمبر 31المؤرخ في  05قرار مجلس المحاسبة رقم 1
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العون  هالذي یتقاضا يبغرامات یصدرھا في حق مرتكبیھا لا تتعدى الراتب السنوي الإجمال

  95/20من القانون  89اقب عنھ وھذا ما أكدتھ المادة المعني عند ارتكابھ للخطأ المع

  : نمراجعة الأمرین بالصرف المحاسبین العمومیی_4

یجب على الأمرین الرئیسین :على انھ 96/56تنص المادة من المرسوم التنفیذي 

التابعین لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة مختلف  نوالثانویین وعلى المحاسبین العمومیی

 محساباتھ اوالھیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة أو یودعو تساالمؤس

یوم من  80الإداریة وحسابات التسییر لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في اجل أقصاه

وضحت المادة إن الأمرین بالصرف وكذا المحاسبیین السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة 

لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة فیقوم بمراجعتھا  ماتھملزمون بأداء حساب نالعمومیی

ویخول لرئیس الغرفة المختصة تعین مقرر ویكلف بإجراءات التدقیق والمراقبة لمراجعة 

الحسابات التسییر ،لیتم إرسال التقریر من رئیس الغرفة إلى الناظر العام الذي بدوره یقدم 

ار نھائي إذا لم تسجل أي مخالفة آو بقرار استنتاجاتھ لیعرض الملف للمداولة للبث فیھ بقر

مؤقت في غیر ذلك ویتم تبلیغ القرار المؤقت إلى المحاسب حتى یمكنھ من الرد وإرسال 

  .إجابتھ إلى مجلس المحاسبة مرفقة بوثائق لإثبات البراءة

  :طرق الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة: ثانیا

  :المراجعة _1

القرارات التي یصدرھا مجلس المحاسبة محل مراجعة وذلك بطلب یمكن أن تكون 

یقدمھ الشخص المعني أو السلطة السلمیة أو الوصیة عنھ أومن قبل الناظر العام لمجلس 

،كما یمكن أن تكون المراجعة تلقائیا من قبل الغرفة أو الفرع الذي اصدر القرار  1المحاسبة

لأخطاء والإغفال أو التزویر أو ظھور عناصر وتكون المراجعة لأسباب متعددة أھمھا ا

  .جدیدة تبرر ذلك
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ویستلزم طلب المراجعة اشتمال الوقائع والأسباب التي تم الاستناد إلیھا بالإضافة إلى 

الوثائق والمستندات الثبوتیة ،ویتم توجیھ طلب المراجعة إلى رئیس مجلس المحاسبة  في 

لقرار موضوع الطعن ویقوم رئیس الغرفة أو اجل أقصاه سنة واحدة من تاریخ التبلیغ ا

الفرع بتعیین قاضي یتولى دراسة ملف الطلب المراجعة لیقدم مرفقا بآرائھ إلى الناظر العام 

الذي بدوره یقدم ملاحظاتھ المكتوبة لیتم تحدید الغرفة أو الفرع المختص بالنظر في الطلب 

  .وتحدید تاریخ الجلسة

  :الاستئناف_2

،حیث أن كل 1لمواجھة قرارات مجلس المحاسبة وھو الاستئناف ھناك طریق أخر 

قراراتھ قابلة للاستئناف من قبل المعنى أو السلطة السلمیة أو الوصیة عنھ أو الناظر العام 

في اجل شھر من التبلیغ القرار المطعون فیھ ،ویتم إیداع عریضة الطعن لدى كتابة ضبط 

  .مجلس المحاسبة

لیتم دراسة الاستئناف بتشكیلة كل الغرف مجتمعة عدا الغرفة المصدرة للقرار محل 

ة من قبل رئیس مجلس المحاسبة الجلسالاستئناف ویتم الفصل فیھ لموجب قرار ویتم تحدید 

ویبلغ الشخص المستأنف بذلك ،وذلك بعدما یقوم المقرر تقریره ویقوم الناظر العام 

  .القرار بأغلبیة الأصواتملاحظاتھ المكتوبة ،اتخاذ 

  :بالنقص نالطع: ثالثا

الطریقتین سالفتي الذكر یمكن الطعن بالنقص في القرارات مجلس  بالإضافة إلى

المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة أمام المحكمة العلیا من طرف الشخص 

المعني أو ممثلھ القانوني أو بطلب من الوزیر المكلف بالمالیة أو السلطات السلمیة أو 

  2المدنیة تلأحكام الواردة في قانون الإجراءاالوصیة أومن طرف الناظر العام وذلك طبقا ل
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  نتائج عمل مجلس المحاسبة :الفرع الثاني 

     :النتائج الإداریة لعمل مجلس المحاسبة: أولا

یختص مجلس المحاسبة في مجال عملیات الرقابة التي یقوم بھا بوضع مجموعة من 

  :التقاریر تتمثل فیما یلي 

ملیات مراقبة النوعیة یقوم المجلس المحاسبة بإعداد بعد إجراء الع :مذكرة التقییم-1

تقییم نھائي یتضمن كل التوصیات والاقتراحات بغرض تحسین فعالیة و مردودیة 

الھیئات والمصالح العمومیة الخاضعة لرقابتھ ویرسلھا أیضا إلى مسؤولیة ھذه 

من  73مادة الھیئات والى الوزراء والسلطات الإداریة المعنیة وھذا ما نصت علیھ ال

  . 95/20الأمر 

والذي من خلالھ یحظر مجلس المحاسبة ویطلع السلطات أو :الإجراء المستعجل-2

  .الوصیة أوكل سلطة معنیة إذا ما تطلب الأمر ذلك

وبموجبھا یقوم رئیس مجلس المحاسبة بإطلاع السلطة المعنیة  :المذكرة المبدئیة-3

ط استعمال وتسییر وتقدیر ومراقبة بالنقائص المسجلة في النصوص المتعلقة بشرو

  1أموال الھیئات والمصالح العمومیة الخاضعة لرقابتھ

یسجل فیھ كل الوقائع التي یمكن أن توصف بالوصف الجزائي  :التقریر المفصل_4

والتي لاحظھا مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابتھ ،یوجھ الناظر العام ھذا التقریر 

  .إقلیمیا مصحوبا بمجمل الملفإلى وكیل الجمھوریة المختص 

  :حول المشروع التمھیدي لقانون ضبط المیزانیة يالتقریر التقییم_5

ترسل الحكومة ھذا التقریر بعد أن یقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى ھیئة التشریعیة 

  .مرفقا لمشروع القانون المرتبط بھ
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إلى رئیس  یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا ویرسلھ: التقریر السنوي_6

الجمھوریة ،یبین التقریر السنوي المعاینات والملاحظات والتقییمات الناجمة عن 

أشغال وتحریات مجلس محاسبة مرفقة بالآراء والمقترحات التي یرى من الواجب 

أن یقدمھا وأیضا أراء وردود المسؤولین والممثلین القانونیین والسلطات الوصیة 

  1السنوي في الجریدة الرسمیة المعنیة ویتم نشر ھذا التقریر

وترسل نسخة من ھذا التقریر إلى الھیئة التشریعیة وبھذا یتعین في الأخیر على   

السلطات الإداریة وعلى مسؤولي الھیئات التشریعیة الخاضعة للرقابة اطلاع مجلس 

 1995المحاسبة بالنتائج المترتبة عن رقابتھ وكمثال عن ھذه التقاریر نجد مثلا تقریر سنة 

  : الذي تضمن

  .ھیئة إداریة 85مراقبة -

  .عملیة تخص مختلف الإجراءات 289التحقیق في العملیات مالیة بلغ عددھا -

مذكرة تقییم حول  63حكم أصدرھم المجلس وتتفرع ھذه الأحكام على نحو 122تبلیغ -

قرار رفض  12قرارات وضع في حالة مدین و 07قرار تبرئة ذمة ،و 21ظروف التسییر و

  .حسابات

  :تقدیر رقابة مجلس المحاسبة: ثانیا

من خلال التعرض المجمل اختصاصات مجلس المحاسبة والتطرق لمجالات 

اختصاصھ یتبین لنا أن الرقابة التي یقوم بھا ھي رقابة مالیة تقییمیة وإصلاحیة فھي تھدف 

لق منھا بالقواعد لحمایة الأموال العامة بوجھ عام و كیفیات الإنفاق العام بوجھ خاص ما یتع

  .المحاسبة والمالیة
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وتعد ھذه الرقابة إصلاحیة وھذا ما ھو ملاحظ من خلال النتائج التي تسفر عنھا عملیات 

التحري والمراقبة وكذا الاقتراحات والتقاریر التي یقدمھا إلى الھیئات والمصالح العمومیة 

  حاسبي وبالتالي ضمان المعنیة ،وذلك بھدف التوصل إلى أحسن السبل في المالي والم

  1.المحافظة على الأموال العامة

وحتى یتسنى للمجلس المحاسبة أن یقوم بدوره الكامل فقد خص بھیكل تنظیمي وبشري      

وإداري خص بنظام قانوني یجعل منھ ھیئة إداریة وقضائیة في نفس الوقت فھو یعاین 

أو بالسلم الإداري كما لھ أن یوقع ویراقب بحریة تامة ودون أن یلتزم تجاھھ بالسر المھني 

  .العقوبات التي یراھا ملائمة جراء المخالفات والأخطاء المرتبكة
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  الھیئات المنتخبة ورقابة مفتشیة مصالح وزارة المالیة :المبحث الثاني      

وإلى  یتم التطرق في ھذا المبحث إلى رقابة المفتشیة العامة للمالیة من خلال المطلب الأول

ورقابة  ةالرقابة الشعبیة السیاسیة من خلال المطلب الثاني ثم إلى رقابة المجالس المنتخب

  اللجان في المطلب الثالث 

  رقابة مصالح وزارة المالیة :المطلب الأول 

  الفرع الأول رقابة المفتشیة العامة للمالیة  

  العمومیة التابعة للدولة  تعد المفتشیة العامة ھیئة رقابیة على كل الھیئات والمؤسسات

لیأتي  80/53وھي خاضعة لسلطة وزیر المالیة وقدتم استحداثھا لأول مرة بموجب مرسوم 
  المرسوم التنفیذي 1

  2متضمنا اختصاصھا  92/78

    الھیكل التنظیمي للمفتشیة العامة للمالیة  :01اولا

س المفتشیة نجد عددا التنظیم المركزي للمفتشیة العامة للمالیة بالإضافة إلى رئی 01

  من الموظفین العاملین وكذا مجموعة من الھیاكل والوحدات المختصة في الرقابة

رئیس المفتشیة العامة للمالیة إن خضوع المفتشیة العامة للمالیة لسلطة الوزیر المكلف _ أ

ت وكذا بالمالیة لا یمنع وجود رئیس لھا یعمل على تنفیذ الأعمال المتعلقة بالرقابة والدراسا

   3تسیر المستخدمین ویمارس السلطة

  الھیاكل العملیة للرقابة والتقویم وھي بدورھا لھ أقسام متعددة منھا_ ب

                                                             
 .10یتضمن احداث المفتشیة العامة للمالیة عدد 1980مارس 01المؤرخ في  80/53المرسوم التنفیذي  1
 .15یحدد اختصاصات المفتشیة العامة عدد 1992فیفري  22المؤرخ في 92/78المرسوم التنفیذي 1
 .06یتعلق بتنظیم الھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة عدد  1992جانفي  20المؤرخ في  92/32المرسوم التنفیذي  2
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قسم الرقابة والتقویم في إدارة السلطة والوكالات المالیة وقطاعات الصناعات وبھذا القسم _

  نجد مدیریة فرعیة 

  قسم رقابة أعمال التكوین والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصید البحري والغابات _ 

  قسم رقابة المالیة والمصالح الأعمال الاجتماعیة والمالیة والانجاز وتقویمھا  _

ھیاكل الدراسة والتسییر وھي مجموعة من المدیریات منھا مدیریة المناھج والتلخیص _ج

  وومدیریة المحاسبة ومدیریة الوسائل ومدیریة المستخدمین

الوحدات المتنقلة للتفتیش وھي وحدات متنقلة یشرف علیھا رؤساء بعثات أورؤساء _ د 

  1فرق وھي تقوم بأعمال المراجعة والمعاینة 

 رسلك المفتشین نجد بھ سلك المفتشین العامین للمالیة ومفتشو المالیة لھم مصالح التسیی_ ه

لمصالح والجماعات والھیئات العمومیة فلھم مھمة الرقابة داخل قطاع المالي والمحاسبي ل

  2التدخل الخاص أو الإقلیمي 

فان المصالح 3 92/33من المرسوم  02تنظیم الھیاكل الخارجیة طبقا لنص المادة_ و

الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة تتمثل في مدیریات جھویة تتولى تنفیذ البرنامج السنوي 

العامة في مجال الرقابة والتقویم لتأتي مجموعة قرارات وزاریة تحدد مقرات ھذه  للمفتشیة

  4 1999جانفي  02مدیریات جھویة وآخرھا القرار المؤرخ في  10المدیریات ب

وھذه المدیریات ھي الاغواط ،ورقلة ،تلمسان ،سطیف، تیزي وزو،عنابة ،قسنطینة 

  .،مستغانم وھران، سیدي بلعباس 

  
                                                             

 92/32من المرسوم 07المادة 1
یتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشي العامة للمالیة 1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/52المرسوم التنفیذي  2

 07عدد 
 06یحدد تنضیم المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة عدد  1992جانفي 20المؤرخ في  92/33رسوم التنفیذي الم 3
اختصاصھا ویحدد مقرات المدیریات الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة  1999جانفي 20قرار عن وزیر المالیة مؤرخ في  4

 04الإقلیمي عدد 
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  دورھا وصاصات المفتشیة العامة اخت: ثانیا

  :مجلات عمل المفتشیة العامة_1 

تعمل المفتشیة العامة على رقابة مجالات التسییر المحاسبي والمالي لمصالح الدولة 

والجماعات الإقلیمیة والھیئات والأجھزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة 

ع الصناعي والتجاري والمستثمرات الفلاحیة ویخضع لرقابتھا أیضا المؤسسات ذات الطاب

   1العمومیة وھیئات الضمان الاجتماعي وكل ھیئة تستفید من إعانة الدولة 

القیام بالدراسات والتحلیل والخبرات الاقتصادیة والمالیة بغیة الوصول إلى تغیر الفعالیة 

  2ونجاعة التسییر

لي والمحاسبي وأسالیب الرقابة على لأنماط التسییر الما ةالقیام بكل دراسات المقارن_

  التطورات الخارجیة  ةالصعید الداخلي والخارجي بغرض مسایر

مراقبة المصالح والإدارات الموضوعة تحت وصایة أو سلطة وزیر المالیة وتعمل على _

  تدقیق ومراجعة فعالیة المصالح التابع لھا

الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة كما تؤھل المفتشیة العامة المالیة للقیام بالتقویم _

مرة بموجب المرسوم  3وقد تم إنشاؤھا لأول  92/79وھذا ما اكده المرسوم التنفیذي 

  والذي یحدد تنظیمھا وسیرھا وصلاحیتھا  1980مارس  10المؤرخ في  53_80رقم

رك في ولتحسین أسالیب الرقابة على التسییر العمومي فقد صادق المجلس الوزاري المشت

على خطة عمل تتضمن على إجراءات جدیدة تھدف  2007جانفي 5اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

إلى تحسین أسالیب مراقبة تسییر المالیة العمومیة حیث تقرر على المدى القصیر تطبیق 

                                                             
يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،الجريدة  1992فيفري 22مؤرخ في ال 92/78رقم  يالمرسوم التنفيذ 1

  .1992لسنة 15الرسمية ،العدد 
 يیؤھل المفتشیة العامة المالیة لإجراء التقویم الاقتصاد1992فیفري 22المؤرخ في  78/_92المرسوم التنفیذي رقم  2

  .1992لسنة  15للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الجریدة الرسمیة عدد
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سلسلة الإجراءات لتفعیل الرقابة المالیة ومن المقرر في ظل ھذا التوجھ توسیع صلاحیات 

لتشمل مؤسسات المالیة على خصوص وباقي المؤسسات العمومیة  ةة للمالیالمفتشیة العام

  ذات الطابع الاقتصاد

  :تدخل المفتشیة العامة للمالیة في العمل الرقابي_2

خلال الشھر الأول من كل سنة یقوم وزیر المالیة بتحدید برنامج عمل المفتشیة 

والمجلس الشعبي الوطني تبنى أو بطلب من أعضاء الحكومة ,العامة للمالیة خلال السنة

  رقابة المفتشیة العامة على مبدأ المباغتة والمفاجأة أو بإشعار مسبق في أداءھا لمھامھا 

كما لھا حق المبادرة بأي اقتراحات أو أراء  تخص إجراءات أو تقنیات یتطلب استخدامھا 

  .في مجال الفاعلیة والناجعة

قیق والتدقیق في شروط تطبیق القوانین والھدف من تدخل المفتشیة العامة ھو التح

  .والتنظیمات المالیة والمحاسبة 

  :فمفتشي المالیة العاملین لدى المفتشیة العامة للمالیة تتمحور أعمالھا حول

  ممارسة حق مراجعة العملیات التي قام بھا المحاسبون العمومیون ومحاسبو الھیئات_

ال التسییر ذات الأثر المالي قد تم مراجعتھا التدقیق في عین المكان بغیة التأكد من أعم_

  وفق أسس ومعطیات صحیحة وكاملة

لھم حق طلب أي معلومات یرونھا ضروریة في أداء عملھم الرقابي بصفة كتابیة _

   1آوشفویة

كما لھم حق التحقیق والمعانیة في عین المكان بغرض مراقبة أعمال المحاسبة التي تم _

ن فیھ كل الملاحظات والمعاینات التي تحسن من عمل الھیئات تفتیشھا بتحریر تقریر تدو

  والمصالح الموضوعة الرقابة 
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وكذا نتائجھا وتسییرھا ویقدم ھذا التقریر إلى مسؤولي المصالح والھیئات المعنیة الذین 

علیھم أن یجیبوا في مدة أقصاھا شھران عن الملاحظات المدونة في التقریر كما لھم الحق 

یعترضوا على ما ھو وارد في التقریر استنادا إلى وثائق ثبوتیة وعند نھایة كل سنة في أن 

تعمد المفتشیة على إعداد تقریر سنوي مدعم بالاقتراحات والآراء المعینات الھادفة إلى 

  تحسین سیر المصالح وتطویر المناھج الضبط المالي المحاسبي

  :دور المفتشیة العامة المالیة: ثالثا 

لمفتشیة العامة المالیة دورا بالغ الأھمیة ولا یمكن الاستغناء عن المھام التي تلعب ا

تؤدیھا في مجال المراقبة والتقویم الاقتصادي وكذا الدراسات والتحالیل وكمثال على ھذه 

التحالیل الدراسة التي قامت بھا خلال الآونة الأخیرة حیث قدرت الأموال المحولة الخارج 

سنوات فقط ولكن رغم الدور الذي تلعبھ المفتشیة ھناك 3ولار خلال ملایین د7بحوالي 

  : من الحدود العقبات التي تحدد من فعالیة عملھا والتي من بینھا رالكثی

أن ھناك الكثیر من الھیئات لا تخضع لرقابة المفتشیة العامة والمالیة أن لم نقل لا تخضع _

  :لأي رقابة وھذه الھیئات ھي 

  رئاسة الجمھوریة _

  وزارة الدفاع الوطني _

  المجلس الشعبي الوطني _

  بعض المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كسونطراك_

مفتش یحققون في تسیر أملاك عمومیة  200ما یعاب أیضا علیھا أن المفتشیة البالغ عددھم_

  .تعد بالملاییر مقابل أجرة لا تتوافق مع أھمیة وصعوبة عملھم الرقابي 

ما أن دور المفتشیة ینحصر دورھا في الرقابة وإعداد التقاریر دون أن یكون لھا ك_

  . أحكام أو قرارات رصلاحیة أو إصدا
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  وھناك أیضا نقائص من حیث التنسیق مع باقي الھیئات الرقابیة خاصة مجلس المحاسبة _

ح ھیاكل الدولة ونتیجة لھذه النقائص التي تعتري المفتشیة العامة للمالیة فقد اقترحت إصلا

إنشاء المفتشیة العامة للدولة بمكتب دراسات یقدم كل  2001في تقریرھا الصادر في جویلیة 

آرائھ المتعلقة بأسالیب التسییر المالي والمحاسبي ،وتعمل ھذه المفتشیة مع المصالح 

المؤرخ  2000/372   المحاسبیة الأخرى حیث أنشأت لجنة الإصلاح بموجب قرار رئاسي

  20011عضووقدمت تقریرھا في جویلیة 70وھي تضم  2000نوفمبر 22في 

  :رقابة مفتشیة مصالح المحاسبة:الفرع الثاني 

  تعریف مفتشیة مصالح المحاسبة  : أولا

مفتشیة مصالح المحاسبة ھي ھیئة رقابة خارجیة لدعم عملیات الرقابة دون المساس 

  .یة الأخرى ما قد تم تحدیده قانونابالدور الرقابي واختصاصات الھیئات والأجھزة الرقاب

یتولى الإشراف على ھذه  2  95/198تم استحداث ھذه الھیئة بموجب المسوم التنفیذي 

 05الھیئة مفتش عام یخضع لسلطة الوزیر العام للمحاسبة ویساعده في القیام بمھامھ 

  مفتشین یتم تعینھم بموجب مراسیم تنفیذیة 

  صلاحیات المفتشیة : ثانیا

لمفتشیة مصالح المحاسبة صلاحیات واسعة تتعلق بإجراء أعمال الرقابة والتحقیق و 

والتفتیش لأجل التأكد من التسییر السلیم لأموال العامة من طرف الدولة ومؤسستھا 

  :وتتمحور ھذه الصلاحیات فیما یلي

ون مع التأكد من تسابق العملیات المالیة والمحاسبة التي یقوم بھا المحاسبون العمومی_

  .القوانین والتنظیمات المعمول بھا

                                                             
 227، 226بن داود ابراھیم ،المرجع السابق ،ص  1
  42تنظیمھاعددویحدد اختصاصات مفتشبة مصالح المحاسبة 1998جویلیة  25المؤرخ في /95المرسوم التنفیذي  2
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العمل على التسییر الأمثل لمصالح الخزینة والاستقلال الرشید للأموال العامة والموارد _

  البشریة 

مراقبة التدخلات المالیة للخزینة والمتعلقة بمنح الإعانات والتمویلات للھیئات والمؤسسات _

  العمومیة 

التحقیق والتفتیش التي یؤدیھا المحاسبون العمومیون  السھر على تحضیر وتطبیق برامج_

تبلغھا إلى مجلس المحاسبة وھذا ما یبرز علاقة تكامل بین مفتشیة مصالح الحسابات وعمل 

  المحاسبة 

  التدقیق بین عمل مصالح التدقیق التفتیش التي تجریھا المصالح الخارجیة التابعة للخزینة _

العمل على استغلال التقاریر والمعلومات التي تخص سیر المحاسبین العمومین من _

   1الأجھزة المختصة 

تختم ھذه المفتشیة عملیات الرقابة المرتبطة بالتحقیق والتفتیش وإعداد تقاریر تتضمن كل 

  المعاینات والمقترحات التي قد تفید في ترشیح عمل مصالح المحاسبة  

  الرقابة الشعبیة السیاسیة :المطلب الثاني                    

  :الرقابة البرلمانیة:الفرع الأول

تحتل الرقابة البرلمانیة مكانة ھامة نظرا لما تتوفر علیھا من آلیات للرقابة السابقة 

فالرقابة السابقة أثناء التصویت على القانون المالیة والمعاصرة عن  2والمعاصرة واللاحقة

عن طریق قانون ضبط المیزانیة وملتمس الرقابة  ةوالأسئلة واللاحقطریق الاستجواب 

  منھ159،160وبیان السیاسة العامة وھذا من خلال ما اقره الدستور في مواد 

  : أثناء التصویت على قانون المالیة الرقابة السابقة :أولا

                                                             
  
  .228بن داود ابراھیم ،المرجع السابق، ص  1 
  .یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني 1980مارس 01المؤرخ في 80/40قانون 2
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مھمة تحضیر المیزانیة من اختصاص وزیر المالیة بعد تحضیرھا یصادق علیھا 

المتعلق بتنظیم الغرفتین العلاقة  99/02نص القانون العضوي رقم 1رئیس الحكومة حیث 

یصادق البرلمان على مشروع القانون  44الوظیفیة بینھما الحكومة قد نصت المادة 

ن تاریخ إیداعھ ویصادق مجلس الأمة على النص یوما ابتدأ م 47المالیة لمدة أقصاھا 

یوما وفي حالة الخلاف بین الغرفتین یتاح للجنة المتساویة 20المصوت خلال اجل أقصاه 

أیام للبث في شانھ وفي حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل  08الأعضاء اجل 

الحكومة بأمر لھ فوق  المعدد یصدر رئیس الجمھوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمتھ

  القانون 

  :لجنة المالیة ودورھا على مستوى المجلس الشعبي الوطني

عضووظیفتھم إعداد 50الى 30تتكون ھذه اللجنة وھي اكبر اللجان عدد في المجلس 

    2تقریر تقدمھ إلى المجلس الشعبي الوطني 

  :المناقشة العامة لمشروع قانون المالیة والمیزانیة )1(

المجلس الشعبي الوطني بافتتاح المناقشة فیعطي الكلمة لمقرر لجنة  یقوم رئیس

المالیة والمیزانیة لقراءة التقریر الخاص بمشروع قانون المیزانیة ثم یشرع في مناقشة 

القانون لاستماع إلى ممثل الحكومة ممثلا في وزیر المالیة أو الوزیر المنتدب للمالیة 
طلب تعدیل على الزیادة في النفقات العامة أو واشتراط لذلك أن لا ینصب مضمون 3

تخفیض إرادات الدولة إلا إذا كان مستندا على تدابیر من شانھا الزیادة في إرادات الدولة أو 

  .       توفیر مبالغ مالیة لتغطیة النفقات المقترحة 

  

  

                                                             
 2003التوزیع ،عانبة الجزائر ،و العلا ،المالیة العامة ،دار العلوم النشرویسري ابومحمد الصغیر بعلي  1
  32ص 2003خلوفي خدیجة ،الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، بحث ماجستیر كلیة الحقوق بن عكنون ،2
  من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 60المادة 3
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  :التصویت على مشروع القانون المالیة والمیزانیة _3

خصصة للتصویت على مشروع قانون المالیة بدراسة تتمیز الجلسة العلنیة الم

  التقریر العام المقدمة من لجنة المالیة والمیزانیة 

بإرسال النص المصوت علیھ إلى رئیس مجلس الأمة في 1یقوم المجلس الشعبي الوطني 

من النظام الداخلي  64ایام ویشعر رئیس الحكومة بھذا واستناد لنص المادة 10غضون 

یوما یقوم بعدھا بإرسال 20یصادق على النص المصوت علیھ في اجل أقصاه لمجلس الأمة 

  النص المصادق علیھ إلى رئیس الجمھوریة 

  :تتمثل في  :یةنالرقابة الآ: ثانیا

یمكن على انھ 99/02من القانون العضوي  65نصت المادة : الاستجواب_ 1

لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة المادة 

  یمكن لأعضاء البرلمان استفسار عن مجالات الإنفاق العام  1996من دستور  133

یودع السؤال الشفوي من صاحبھ إلى مكتب المجلس  الأسئلة الشفویة الكتابیة_ 2

م من الجلسة المقررة لذلك لیقوم رئیس إحدى أیا 10الشعبي الوطني أو مجلس الأمة قبل 

یوم من الدورات العادیة إما  15وتخصص كل  2الغرفتین بإرسال السؤال لرئیس الحكومة

یوما الموالیة  30یكون جواب عضو الحكومة عن السؤال خلال :بالنسبة للسؤال الكتابي 

  . وطني أو مجلس الأمةلتبلیغ السؤال الكتابي ویتم إیداع الجواب لدى المجلس الشعبي ال

إضافة إلى اللجان الدائمة یمكن لكلا الغرفتین ان تنشئ لجانا :لجان التحقیق _3

للتحقیق والمراقبة وفي أي وقت لأجل التحقیق خاصة الرقابة المالیة على أوجھ الإنفاق 

أن تستلم التقریر الذي أعدتھ إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني  99/82ووفق نص المادة 

  .رئیس مجلس الأمة لیبلغ إلى رئیس الجمھوریة أو رئیس الحكومة  أو

                                                             
  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني63المادة1
 .95/02من القانون العضوي  69المادة  2 
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  :تتمثل في : الرقبة البرلمانیة البعدیة : ثالثا

  :قانون ضبط المیزانیة -1

بعد ما یتم إقفال السنة المالیة وبعد تنفیذ المیزانیة وتنفیذ النفقات العامة والإرادات 

بعد المصادقة على قانون المالیة تعمل 1996من التعدیل الدستوري 160ووفق نص المادة 

الحكومة والإدارات التابعة لھا وباقي الھیئات الإداریة على تنفیذ عملیاتھا المالیة ثم تعرض 

  على البرلمان لیصوت علیھا 

یتلقى المجلس الشعبي الوطني العدید من التقاریر منھا ما : التقاریر السنویة_2

یتعلق بتنفیذ المخطط الوطني للتنمیة ومنھا ما یتعلق بتنفیذ الصفقات العمومیة 

  وتقاریر المفتشیة العامة للمالیة وتقاریر المجالس المنتخبة وتقاریر مجلس المحاسبة    

  : 1بیان السیاسة العامة3

من الدستور ھو نتیجة أو حوصلة عمل الحكومة یتم تقدیمھ إلى 84وفق نص المادة 

البرلمان وذلك حتى یتسنى مناقشة وتنتھي ھذه المناقشة إما بالتصویت بالثقة او ملتمس 

  الرقابة 

  :ملتمس الرقابة _4

یمكن للمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة لبیان السیاسة  135طبقا لنص المادة 

الحكومة ان یوقع ملتمس الرقابة  ةمة ان یصوت الملتمس الرقابة  ینصب على مسؤولیالعا

النواب ولا یتم 2/3عدد النواب على الأقل ویتم الموافقة بأغلبیة 07.1/7لیكون مقبولا 

 99/02من قانون  61أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة وفقا للمادة  10التصویت إلا بعد 

  .خطیرة وھووسیلة رقابیة 

  :تقدیر  الرقابة البرلمانیة : رابعا

                                                             
 لیس إلزامي أمام مجلس الأمة وإلزامي أمام المجلس الشعبي الوطني و ھ 84بیان السیاسة العامة وفق المادة  1
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  :رغم ما تؤدیھ ھذه الرقابة من دور إلا أن ھناك الكثیر من العقبات تتمثل في

ان العمل التشریعي الذي یقوم بھ البرلمان تكاد تحتكره لجنة المالیة والمیزانیة كما یلاحظ _

لأنھ حتى وان _وع المالیة أیضا لا جدوى من مصادقة البرلمان او عدم مصادقتھ على مشر

  رفض ھذه المصادقة فیمكن لرئیس الجمھوریة ان یصدره بأمر لھ قوة القانون 

كما یلاحظ على مراقبة البرلمان ان لھا بعد سیاسي أكثر منھ بعد مالي ذلك أن أعضاء _

  البرلمان یكتفون بتحدید الخطوط العریضة دعت الغوص في التدقیق والتفاصیل 

ون ضبط المیزانیة في تقسیم وتقدیر مدى فعالیة الترخیص المالي ومقارنتھ رغم اھمیة قان

بما تم انجازه فعلا، ورغم كونھ تجربة سابقة من خلالھا یتم تدارك الوضع في قانون 

  . الجدید ةالمتتالی

مع كل ھذا فأعضاء البرلمان غیر مبالین بتقدیم او عدم تقدیم الحكومة لھذا القانون مقابل 

،وبھذا فعضو البرلمان لا یجد  1ام الحكومة لھذا الإجراء المكرس بموجب الدستورعدم احتر

الأساس الواقعي الذي یستند إلیھ في اقتراح رفع او تخفیض نفقة او إیراد معین او ما شابھ 

ذلك،وھذا حتما ما یؤدي لان تكون مناقشة لقانون المالیة سطحیة لا سند لھا ولا مرجع 

ن یقیم مدى تنفیذ قانون المالیة للسنة السابقة والتنفیذ الاعتمادات الواردة وبھذا یستحیل علیھ ا

  فیھ 

  :رقابة المجالس الشعبیة المحلیة :الفرع الثاني 

المجالس المنتخبة تضطلع بوظیفة :على 1996من دستور  159نصت المادة 

  الرقابة في مدلولھا الشعبي البلدي و  الولائي قاعدة ھذه المجالس المنتخبة 

  :رقابة المجالس الشعبیة البلدیة :أولا 

خلال سلطة المجلس الشعبي البلدي في تكوین لجان تكتسي  تتجسد ھذه الرقابة من

تعلق بالمجال الاقتصادي والمالي ویختص  الطابع الدائم والمؤقت توكل لھا مھمة خاصة ما
                                                             

  1996من دستور 160:المادة 1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


على المیزانیة البلدیة للوقوف على أوجھ الإنفاق المحددة  تالمجلس الشعبي البلدي للتصوی

  قانونا 

مھام قابض البلدیة محاسب عمومي  سمن القانون البلدیة فانھ یمار 172وطبقا لنص المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ  یتولى متابعة الإیرادات وكل النفقات التي یصدرھا

آمر بالصرف ، وفي حالة ما تبین للمجلس وجود عجز عند تنفیذ المیزانیة كان من الواجب 

علیھا باتخاذ التدابیر اللازمة لحیلولة دون العجز او لتدارك الوضع وتامین التوازن الدقیق 

 للمیزانیة الإضافیة 

  :رقابة المجالس الشعبیة الولائیة :ثانیا

كما ھو الحال في مجالس البلدیة ھو أیضا في المجالس الولائیة فان الجلسات تمتاز 

بالعلنیة ویمكن لأي مواطن الاطلاع على مداولات وحتى اخذ نسخــــــــــــة عن 

   1محاضرھا

و لتفعیل الدور الرقابي لھذه المجالس منحت لھا سلطت إنشاء لجان دائمة خاصة في مجال 

لیة كما لھا آن تستعین بخبراء ومتخصصین في أداء مھامھا كما للمجلس الاقتصاد والما

  .إنشاء لجان تحقیق مختصة للرقابة

وبالنسبة للمیزانیة الولایة تجد ان المجلس الشعبي الولائي ھو یتولى التصویت عنھا ویتولى 

 2 ضبطھا على أساس التوازن ویتخذ كل التدابیر الازمة لمعالجة حالات العجز الطارئة

من قانون الولایة، لكن ما یعیق 155وتخضع ھذه الحسابات لرقابة المجلس المحاسبة المادة 

رقابة ھذه المجالس الشعبیة المحلیة ھو سیطرة الجھات الأخرى علیھا وعلى رأس الوالي 

كھیئة عدم تركیز وكذا وزیر الداخلیة كھیئة مركزیة على مھام لامركزیة منتخبة وھذا یعد 

الاستقلالیة الجماعات المحلیة ما یعیق ھذا العمل الرقابي ھوالجھل المخیم على  ساسا بمبدأ

                                                             
  .من قانون الولایة 21المادة 1
  .من قانون الولایة 139المادة 2
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والمحاسبة مما یجعلھم في حالة من  دأعضائھا وعدم الدرایة بأقصى الأمور المالیة والاقتصا

  ةاللامبالا

  :رقابة لجان الصفقات العمومیة : ثالثا

العمومیة لھا أھمیة في مجال الاقتصاد الوطني لذا فھي تخضع لرقابة أثناء  تالصفقا

تتمثل غایة :من قانون الصفقات العمومیة  112وقبل وبعد التنفیذ وقد نصت المادة 

الرقابة الخارجیة في مفھوم ھذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة 

  :وتتمثل لجان مراقبة الصفقات في . ....الخارجیةالصفقات المعروضة على الھیئات 

  :اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة_1

تتكون ھذه اللجنة من الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ أو ممثل عن كل وزارة 

  :وتتمثل مھامھا في ما یلي 

  .المساھم في برمجة الطلبات وتوجیھ المسار الذي رسمتھ الحكومة _

  .داد وتنظیم الصفقة ومراقبة صحة إجراءاتھا المساھمة في إع_

  .ملیون دینار جزائري 200البث في كل صفقات الأشغال التي یتجاوز مبلغھا _

  .ملیون دینار جزائري  100البث في كل صفقات اقتناء اللوازم التي یتعدى مبلغھا _ 

  .جزائري ملیون دینار  60البث في صفقات الخدمات والدراسات التي یتجاوز مبلغھا _ 

فان مشاریع دفاتر الشروط تخضع لدراسة لجان الصفقات  118وطبقا لنص المادة 

المختصة قبل الإعلان عن الصفقة حسب تقییم إداري للمشروع وتتم ھذه الدراسات في اجل 

  .1یوم لتنتھي بصدور تأشیرة من لجنة الصفقات المختصة  15

  

                                                             
  252ابراھیم،مرجع سابق  صود بن دا1
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  :اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة _2

  :الصفقات التي لھا علاقة بتراقب 

  الإدارة المركزیة للوزارة _

  المؤسسة العمومیة ذات طابع الإداري _ 

  مراكز البحث والتنمیة_ 

  المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي_

  المؤسسات العمومیة ذات طابع الصناعي والتجاري_

ني او ممثلھ رئیسا، وممثلا عن المصلحة وتتكون ھذه اللجنة الوزاري من الوزیر المع
  1من مصالح المیزانیة والخزینة  ةالمتعاقد

  :اللجنة الولائیة للصفقات _3

ممثلین للمجلس الشعبي الولائي  03الوالي او ممثلھ رئیسا ،: تتكون ھذه اللجنة من 
یر السكن ، مدرللولایة، مدیر البناء و التعمی يمدیر الأشغال العمومیة للولایة ،مدیرالر

  : وتختص ب. العمرانیة ، مدیر التخطیط وتھیئة الإقلیم توالتجھیزا

  .الصفقات التي تبرمھا الولایة والمؤسسات التابعة لھا_ 

  الصفقات التي تبرمھا المدیریات الممثلة للامركزیة على مستوى الولایة _

  الصفقات التي تبرمھا إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري _

ملیون دینار إذا كانت 20الصفقات التي تبرمھا البلدیة والتي یساوي مبلغھا آو یتجاوز _ 
  .2صفقة انجاز أشغال 

  :اللجنة البلدیة للصفقات _4

تتكون من رئیس المجلس الشعبي البلدي او ممثلھ، ممثل عن المصلحة المتعاقدة ممثل    

  3عن المجلس الشعبي البلدي ،قابض الضرائب ، ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة 

  :وتختص ھذه اللجنة بدراسة الصفقات التالیة _

                                                             
  .03/301من المرسوم الرئاسي  10المعدلة بالمادة  02/250الرئاسي من المرسوم  120المادة 2
  .02/256من المرسوم 121المادة 2
  .02/256من المرسوم  122المادة  3
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  الصفقات التي تبرمھا البلدیة     

  حدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الخاضعة لوصایتھا الصفقات التي تبرمھا إ_

  :لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة _5

لكل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات وھي تتوج رقابتھا بمنح التأشیرة أو رفض      

منحھا وذلك خلال اجل یوما ابتدأ من إیداع الملف الكامل لدى كتابة ھذه اللجنة وفقا لما 

ولھذه اللجان نظام داخلي تتولى إعداد اللجنة  02/250من المرسوم  125دة أكدتھ الما

الوطنیة للصفقات رغم كل ھذه الأجھزة البارزة في رقابة النفقات العامة للدولة  إلا أنھا لم 

إلى إیجاد آلیات  ةتتمكن من مسایرة كل الأوضاع والتطورات لذا لجأت الجھات المسؤولی

  .لیة الاستعلام المالي ولجنة محاربة تبیض الأموالجدیدة للرقابة وأھمھا خ

  :خلیة معالجة الاستعلام الآلي_01

 1حیث تنص المادة  20021سنة 02/127تم إنشاء ھذه الخلیة بموجب المرسوم التنفیذي    

 تنشا لدى الوزیر المكلف بالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي:منھ على انھ

القانونیة  تأعضاء  منھم رئیس یختارون الكفاءا 06لیة من مجلس یضم وتتكون ھذه الخ

  والمالیة ویتم تعین الرئیس بموجب قرار رئاسي تتمتع ھذه الخلیة بالشخصیة العضویة 

  :وھي تخص بما یلي 

معالجة التصریحات التي ترسلھا الھیئات والأشخاص المتعلقة بالاشتباه بعملیات تمویل _

  لأموال الإرھاب أو تبیض ا

  تقوم بوضع إجراءات الوقائیة من كل أشكال تمویل الإرھاب وتبیض الأموال _

  نقترح النصوص التشریعیة والتنظیمیة بمجال اختصاصھا _

                                                             
یتضمن انشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا عدد  2002افریل  17المؤرخ بتاریخ  02/127المرسوم التنفیذي 2

23       
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  تحیل الملفات التي نقلتھا إلى وكیل الجمھوریة _

فانھ لا یتمتع بالسر البنكي او المھني تجاه  20031من قانون المالیة لسنة  104ووفقا للمادة 

ساعة وبصفة تخفیضیھ تأجیل  72لھا أن تأمر ولمدة  اكم. خلیة معالجة المعلومات المالیة

بنك آو تجمید لأرصدة موجودة في حسابات أي شخص طبیعي أو معنوي  ةتنفیذ كل عملی

كبیر في حمایة المال  یكون محل شك في التھریب أو تبیض الأموال فھذه الخلیة لھا دور

  العام 

  :اللجنة الوزاریة المشتركة لمكافحة تبیض الاموال _2

وھي تمثل عدة وزرات وھي وزارة 2003افریل  12وقد تم إنشاؤھا بقرار وزارة العدل  

الداخلیة وزارة التجارة وزارة المالیة بالإضافة الى ھیئتي الأمن والدرك والأمن الوطني 

راء المختصین في مجال الاقتصاد والمالیة وتتولى ھذه اللجنة التكفل وكذا مجموعة من الخب

بالتدابیر القانونیة التنظیمیة لمكافحة تبیض الأموال باعتباره ناتجا عن الجرائم والجنح 

  .المرتبطة بتھریب المخدرات

خلیة الاستعلام المالي ما یعاب  توإن كان من الملاحظ أن ھذه اللجنة لھا نفس اختصاصا

ھذه اللجنة محصورة بالآجال القانونیة التي لا تمكنھا من اداء مھامھا حیث حدد لھا  أن

ماي  25ماي أیضا من نفس سنة إنشائھا لتقدیم تقریر مرحلي وحدد لھا تاریخ 10تاریخ 

  .2أیضا لتقدیم تقریر نھائي عن تبیض الأموال 

  

 

  

  

  

  

                                                             
  86عدد  2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  02/11قانون  1
 .259بن داود ابراھیم ،المرجع السابق، ص 2
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 الخاتمة     

تمنح الجزائر أهمية كبيرة لحماية الإنفاق العام فيها هذا ما أدى بالمسؤولين فيها 
إلى ضرورة وضع نظام للرقابة الداخلية فعال وكفيل بحماية مؤسساتها من شتى أعمال 
التلاعب والإهمال وبضمان سير عملياتها وسلامة العمليات المحاسبية والوثائق المالية من 

  .والتزوير  حالات الغش والأخطاء

ان الرقابة الداخلية هي مجموعة الإجراءات والتعليمات والقوانين الموضوعة من 
طرف الإدارة لضمان التحكم في وظائف المؤسسات بغية الوصول إلى التسيير الناجع 
للعمليات الإدارية التي تقوم بها هذه الأخيرة فنظام الرقابة الداخلية هو أداة للتسيير 

  .والوقاية 

ن الهدف الرئيسي للرقابة الداخلية في ضمان صحة البيانات والمعلومات التي يعتمد يكم
  .عليها كأساس للحكم على مدى نجاعة المؤسسات في حماية ممتلكاتها 

وتعمل الرقابة الخارجية على مدى الالتزام  بالسياسة واللوائح والقوانين 
راءات والعمليات للتحقق من كفايتها الموضوعة والمراجعة المالية والعملياتية وكافة الإج

  .ودى انتظامها فهذه الرقابة تعمل على التقليل من حدوث الأخطاء 

لقد تبين من خلال التطورات التي عرفتها الجزائر في مجال الرقابة المالية  وجود 
رغبة حقيقية في تطوير الرقابة المالية خاصة الرقابة اللاحقة التي يختص بها مجلس 

فمجمل الاختصاصات الممنوحة له تبدو من الناحية النظرية كافية بان يمارس  المحاسبة
  . مجلس المحاسبة دورا في حماية الأموال العمومية و المساهمة في تحسين تسييرها

لكن في الواقع فان مجلس المحاسبة بالرغم من هذه الإصلاحات المتتالية  إلا انه لم يرقى 
و يبقى هذا مجرد  ،إليها في سبيل ترشيد الإنفاق العمومي بعد لبلوغ الشفافية التي يسعى

فكرة حالمة و الفعالية التي يسعى لتحقيقها ما هي إلا تصور ذهني تقابلها على ارض 
الواقع ممارسات تناقضها و تفرغها من محتواها هذا ما يدفعنا إلى التساؤل فيما إذا كان 

ة و فعلية أم أن الأمر لا يعدو أن يكون هذا النمط من الرقابة تبرر وجوده غايات حقيقي
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مجرد تقليد و محاكاة نموذج خارجي جاهز أراد المشرع تطبيقه في بيئة مختلفة عن تلك 
  التي نشا فيها 

  :لهذا تكون أول توصية 

ان نكف عن استراد النماذج الخارجية و إذا كان ولابد من الاستراد أن نطبقها بما _
  .  يتلائم و النظام السائد

ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم الأجهزة الرقابية سواء كانت مالية بحتة _
أو إدارية لإزالة التعارض بين نصوص هذه التشريعات و إزالة التداخل بين هذه الأجهزة 

  .ما يؤدي إلى زيادة كفاءة و فعالية هذه الأجهزة 

      ت لأهدافهايجب ألا تقتصر تشريعات الأجهزة الرقابية على تحقيق المؤسسا_
اكتشاف المعوقات و المخالفات لكن يجب أن تعنى هذه التشريعات بوسائل العلاج و سبل و

الاصلاح لذالك لابد من إعطاء صلاحيات كاملة لأجهزة الرقابة المالية و تمكينها من 
  .تصويب المخالفات و الأوضاع الخاطئة و تحويل موظفي هذه الأجهزة إلى القضاء 

نين والتشريعات الرقابية التي تلزم المؤسسات الحكومية الخضوع وضع القوا_
للرقابة المالي  و البدء الجدي بتطبيق مبدأ الثواب و العقاب على كافة المستويات و ذلك 
من خلال تشكيل لجان خاصة تتمتع بسلطة و نفوذ قويين تكون مهمتها التحقق من تطبيق 

  القوانين 

أداء الأجهزة الرقابية كما يجب أن تتمتع بسلطات توجيه  و تكون لجان رقابية ايضا على
  .هذه الأجهزة و محاسبتهم على الأداء السالب 

نظرا لانتشار الجرائم الاقتصادية وتأثيرها لابد ان تبنى أجهزة الرقابة المالية _
لسياسات و خطط وبرامج تنفيذ للإصلاح الإداري و المالي تهدف إلى بحث حالات 

تصادية و الكسب الغير مشروع و الرشوة و المحسوبية و استغلال النفوذ الجرائم الاق
  .واحالة أصحاب العلاقة فيها على القضاء 
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حياد الوظيفة الحكومية بشكل عام من خلال وضع ظوابط موضوعية  أتفعيل مبد_
تمنع تسييس الوظيفة الحكومية و العمل على إخضاع التعيينات و الترقيات لقوانين 

  واضحة ووقف كل التعيينات و الترقيات التى تمت مخالفة للقوانين و  للأنظمة موضوعية 

تفعيل نظام الحوافز مع الأداء في أجهزة الرقابة المالية من خلال مقارنة ما هو _
مخطط للعمل المراقبين الماليين مع الأداء المنفذ من قبلهم إضافة إلى تحسن الرواتب و 
الامتيازات الخاصة بمنسوبي هذه الأجهزة لضمان استقلاليتهم و نزاهتهم و كفائتهم في 

  .اليهم أداء المهام الموكلة 

عدم التدخل في أي من  أعمال أجهزة الرقابة من قبل السلطات العليا معدا  _
  .المحاسبة بعد إنهائه مهامها 

ان تولي السلطات العليا في الدولة تقارير أجهزة الرقابة المالية كل عناية وان _
  .تطالب هيئات التنفيذ بتلبية طلبات هاته الأجهزة و تنفيذ توصياتها 

بين الرقابة الداخلية و الخارجية فكلما  التعاونجود الية للتنسيق و ضرورة و_
  .زادت فعالية الرقابة الداخلية كلما سهل عمل الرقابة الخارجية 
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  قائمة المراجع   

  :الكتب _:أ  

  .الإسلامية مكتبة مدلولي ،القاهرةإبراهيم القاسم رحاحلة ،مالية الدولة _01

  .،دار الكتب العلمية بيروت1أبو عبيدة القاسم ،كتاب الأموال ،ط_02

،دار السلام  13احمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،الجزء _03
  .1997الرياض

المطبوعات الجامعية احمد محيو،المنازعات الإدارية ،ترجمة فائز انجق وخالد بيوض ،ديوان _04
  ..2005الجزائرية ،

  .القاضي أبو يوسف كتاب الخراج ط ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،دون سنة النشر_05

  .1992بساعد علي ،المالية العامة ،مطبوعة بالمعهد الوطني بالقليعة ،_06

ونصوص التشريع ،سلسلة بن دأود إبراهيم ،رقابة نفقات الدولة بين أحكام الشريع الإسلامية _07
  .2008الإصدارات القانونية  ،

،دار الجيل ،بيروت  1تقي الدين بن تميمة ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ،ط_08
1993 .  

  1955،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت 2جمال الدين بن منظور، لسان العرب ،ج_09

  .1999،الأردن،  2الفقه الإسلامي ،ط حسن يوسف راتب ريان ،المالية العامة في_10

  .رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية_12

   1998الإسكندرية ، ،مطبعة الأنصار2الكفرأوي الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق،ط عوف 13

عنابة الجزائر  العلوم للنشر والتوزيع ، محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلا ،المالية العامة ،دار_14
،2003.  
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مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنزعات الإدارية ،الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية _15
  .  2005الجزائرية ،

  ناصر الدين سعيدوني ،النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية ،الشركة الوطنية للنشر_16

   روالتوزيع ،الجزائ

  الرسائل والمذكرات _ب 

   1976تحسين درويش ،اختلاس أموال الدولة ،بحث ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون ،_ 01

  .2002رضا شلالي ،تنفيذ النفقات العامة بحث ماجيستر ،كلية الحقوق بن عكنون ،_02

ماجستير  كلية أمجوج نوار ،مجلس المحاسبة ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية ،بحث _03
  .2007الحقوق ،جامعة قسنطينة ،

خلوفي خديجة ،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ،بحث ماجستير ،كلية الحقوق بن عكنون _04
،2003.  

  .2002دحموش فائزة ،النظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائر ،بحث ماجستير، ،_05

على أعمال المؤسسات العمومية في الجزائر ،بحث  زقوان سامية ،عملية الرقابة الخارجية_06
  .2003ماجستير كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر ،

محمد خلاص،عملية تحضير الميزانية العامة في الجزائر ،بحث ماجستير ،كلية الحقوق بن _07
  .1996عكنون،

ستير ،كلية الحقوق زيوش رحمة،الرقابة المالية على مراكز التكوين المهني والتمهين ،بحث ماج_08
  .2002بن عكنون ،
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  القوانين _   ج    

  

  10المتعلق بالتعديل الدستوري عدد 12/01/1980المؤرخ في  80/01قانون _01

المتضمن تأسيس مجلس المحاسبة المكلف  12/01/1980المؤرخ 80/01قانون _02
  .143بمراقبة مالية الدولة و الحزب  و الجماعات المحلية  عدد

  يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل 01/03/1980المؤرخ في  80/04قانون _03

  .المجلس الشعبي الوطني

المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من  1980مارس 01المؤرخ في  80/05قانون _04
  .10طرف    مجلس المحاسبة عدد

  .المتضمن قانون البلدية 17/04/1980المؤرخ في  90/08قانون 

  .1984جويلية  07المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في  84/217 قانون_05

  .35المتعلق بالمحاسبة العمومية عدد1990أوت15الؤرخ90/21قانون_06

 02المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية و الاقتصادية عدد  88/01قانون _07
  .2003المالية لسنة المتضمن قانون 2002ديسمبر 24المؤرخ في 02/11قانون _ 08

  

    المواثيق والنصوص التنظيمية _د

  

  يتضمن إحداث المفتشية العامة 1980 مارس 01  المؤرخ في 80/53 المرسوم رقم_01
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  .10للمالية عدد

  يحدد شروط الأخذ 1991 سبتمبر07 المؤرخ في  91/312 المرسوم التنفيذي رقم_02

باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة 
  .43يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين عدد

  يتعلق بتنظيم الهياكل 1992 جانفي20 المؤرخ في  92/32 المرسوم التنفيذي رقم_03

  .06المركزية للمفتشية العامة للمالية عدد

الح المصيحدد تنظيم   1992 جانفي20 المؤرخ في 92/33المرسوم التنفيذي رقم_04
  .06العامة للمالية ويضبط اختصاصاتهم عدد الخارجية للمفتشية

  يحدد اختصاصات 1992فيفري22 المؤرخ في  92/78 المرسوم التنفيذي رقم_05

  .15المفتشية العامة للمالية عدد

  يؤهل المفتشية العامة 1992 فيفري22 المؤرخ في  92/79 المرسوم التنفيذي رقم_06

  .15ي للمؤسسات العمومية الإقتصاديةعددللمالية للتقويم الاقتصاد

  .39عدد,يتعلق بمجلس المحاسبة 1995 جويلية17 المؤرخ في95/20الأمر رقم_07

يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت26المؤرخ في95/23الأمر رقم_08
 .48المحاسبة عدد

الداخلي يحدد النظام   1995نوفمبر20المؤرخ في  95/337المرسوم الرئاسي رقم_09
  .72لمجلس المحاسبة عدد
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يحدد الأحكام المتعلقة   1996 جانفي 22 المؤرخ في 96/57 المرسوم التنفيذي رقم_10
 ..06بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة عدد

  .84 عدد 1999 أكتوبر 26 النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في_11

  .46عدد  2000 جويلية30 في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ_12

يتضمن تنظيم ,2002جويلية/24 المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم_13
  .الصفقات العمومية عدد

يتضمن إنشاء خلية  2002 أفريل07 المؤرخ في  02/127 المرسوم التنفيذي رقم_14
  .23الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها عدد

  

  التقارير الرسمية و القرارات_ه

يحدد مقار المديريات الجهوية  1999 جانفي 20 قرار وزير المالية المؤرخ في_01
  .04للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي عدد

  .من الجريدة الرسمية  12عدد 1999فبرياير28تقرير مجلس المحاسبة المؤرخ _02

لأولى عن الغرفة ا2000ديسمبر 31المؤرخ في  05قرار مجلس المحاسبة رقم _03
  المتعلق 

  .بمراجعة حسابات التسيير لمجموعة من الهيئات العمومية 
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  الفھرس
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     الفهرس                                           

  الإهداء

  الشكر  

  03...............................................................................مقدمة

    الإطار المفاهيمي للرقابة المالية والإنفاق العام :مبحث تمهيدي 

  06......................الإطار المفاهيمي للرقابة المالية والإنفاق العام:مبحث تمهيدي 

  06. ......................................................لماليةا الرقابة: المطلب الأول

 06 .................................................تعريف الرقابة المالية :الفرع الأول

  06.... .......................................................................لغة:أولا 

  07..... ................................................................اصطلاحا:ثانيا 

  07... .....................................أدلة مشروعية الرقابة المالية:الثاني الفرع 

  07.. ..................................................................من الكتاب:أولا 

  08......................................................................لسنةن ام:ثانيا 

   09.........................................................الجزائري من التشريع:ثالثا 

  10.......................................وقواعدهايةمالصور الرقابة ال:  لب الثانيالمط
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  10.......... .........................................المالية قابةالرصور : الفرع الأول

  10.............. ............................................من حيث جهة الرقابة :أولا

  10.............. ........................زمني لإجراء الرقابةمن حيث التوقيت ال: ثانيا

  11................................................الرقابةة من حيث نوعية أو طبيع:ثالثا

  11.......... ....................................ةمن حيث السلطة المخولة للرقاب :رابعا

  12......... ..........................بيمن حيث دور الحكومة في العمل الرقا :خامسا

  12...................................................الماليةالرقابة أسس :الفرع الثاني 

  12............................................................قواعد الرقابة المالية :أولا

  13...........................................................وسائل الرقابة المالية:ثانيا 

  13.........................................................أهداف الرقابة المالية:   ثالثا

  14......................................................النفقات العامة :المطلب الثالث 

  14...................................................تعريف النفقات العامة :الفرع الأول

    14..........................................................تعريف النفقات العامة: أولا

  15.......................................................مواصفات النفقات العامة:ثانيا 
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  15................................................تقسيمات النفقات العامة :الفرع الثاني

  15.............................................................النظرية التقسيمات  :أولا

  16..........................................................الوضعية التقسيمات : ثانيا 

  16...........................................قدير النفقات العامة وتنفيذهات :الفرع الثالث

  17................................................................تقدير الإيرادات :أولا

  17............................................................التقدير النهائي للنفقة:ثانيا

  18....................................................................تنفيذ النفقات ثالثا

  

  للانفاق العام أجهزة الرقابة الداخلية :   الفصل الأول  

  19...................................أجهزة الرقابة الداخلية للإنفاق العام:الفصل الأول 

  19 ...............................................رقابة المراقب المالي  :المبحث الأول

  19 .....................................................المراقب المالي  :المطلب الأول

  19 ...............................................تعريف المراقب المالي :الفرع الأول 

  19 ..................................تعريف المراقب المالي في التشريع الجزائري :أولا
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  20..............................................ختصاص المراقب الماليمجالات ا:ثانيا

  21................................................سلطات المراقب المالي :الفرع الثاني

  21 .....................قرارات الالتزام بالنفقة الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي : :أولا

  22......................................الخاضعة لتأشيرة المراقب الماليالعناصر :ثانيا 

  23.......................................دور ومسؤولية المراقب المالي :المطلب الثاني

  23...............................دور المراقب المالي والقيود التي تحد منه:الفرع الأول 

  23..................................الرقابة المسبقة من المراقب المالي أجال إعمال:أولا

  23....................... ................سلطة التغاضي المخولة للآمر بالصرف: ثانيا

  26...............................................مسؤولية المراقب المالي :الفرع الثاني

  26.......................................................لمراقب الماليمسؤولية ا :أولا 

  26.....................................................تقدير رقابة المراقب المالي :ثانيا

  27..........................ظ الحساباتلمبحث الثاني  رقابة المحاسب العمومي ومحافا

  27 ...................................................حاسب العموميالم :المطلب الأول

  27.............................................. تعريف المحاسب العمومي:الفرع الأول
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  27................ ...............تعريف المحاسب العمومي في التشريع الجزائري:أولا

  28............................................الرقابية للمحاسب العموميالمجالات :ثانيا

  30.............................................مسؤولية المحاسب العمومي:الفرع الثاني

  30..............................................أجال الدفع من المحاسب العمومي:أولا 

  31.......................................حاسب العمومي وحدود رقابتهمسؤولية الم:ثانيا

  32......................................................محافظ الحسابات:المطلب الثاني

  32................................................تعريف محافظ الحسابات:الفرع الأول

       34……………………………الرقابية لتدخل محافظ الحساباتمجالات :الفرع الثاني

  للانفاق العام   أجهزة  الرقابة  الخارجية :   الفصل الثاني                     

  35..............................................أجهزة الرقابة الخارجية: الفصل الثاني

  35................................................رقابة مجلس المحاسبة :المبحث الأول

  35 ......................................النظام القانوني لمجلس المحاسبة:المطلب الأول

  35 .................................تطور النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفرع الأول

  37..............................................التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبة :أولا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  39...............................................التشكيلة الهيكلية لمجلس المحاسبة:ثانيا

  40.............................اجتماعات مجلس المحاسبة و اختصاصاته :الفرع الثاني

  40....................................................اجتماعات مجلس المحاسبة  :أولا

  43...................................................اختصاصات مجلس المحاسبة:ثانيا

  43..........................................نطاق رقابة مجلس المحاسبة :المطلب الثاني

  43.........................................الأطر الرقابية لمجلس المحاسبة :الفرع الأول

  43...........................................طرق ممارسة مجلس المحاسبة لرقابته:أولا

  45........................لمحاسبةطرق الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس ا:ثانيا

  46............................................نتائج عمل مجلس المحاسبة :الفرع الثاني

  46.....................................................نتائج عمل مجلس المحاسبة :أولا

  47...................................................تقدير رقابة مجلس المحاسبة :ثانيا

  48........................بةرقابة مصالح وزارة المالية والهيئات المنتخ :المبحث الثاني

  48...........................................رقابة مصالح وزارة المالية :المطلب الأول

  48............................................المفتشية العامة للمالية رقابة :الفرع الأول
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  49.......................................................ل التنظيمي للمفتشيةالهيك :أولا

  52...................................................اختصاصات المفتشية ودورها:ثانيا

  53.........................................رقابة مفتشية مصالح المحاسبة :الفرع الثاني

  53................................................تعريف مفتشية مصالح المحاسبة: أولا

  54.............................................ة مصالح المحاسبةصلاحيات مفتشي:ثانيا

  58............................................الساسية الرقابة الشعبية :المطلب الثاني 

  54.......................................................الرقابة البرلمانية: لأولالفرع ا

  55..................................................................الرقابة السابقة:أولا 

  56....................................................................الرقابة الآنية:ثانيا

  56...................................................................الرقابة البعدية:ثالثا

  57.........................................................تقدير الرقابة البرلمانية:رابعا

  58.........................................رقابة المجالس الشعبية المحلية :الفرع الثاني

  58...................................................رقابة المجالس الشعبية البلدية :أولا

  59...............................................رقابة المجالس الشعبية الولائية   :ثانيا
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  59............................................................قاترقابة لجان الصف:ثالثا

  63.............................................................................الخاتمة
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